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 شرح أسباب الدستور بالدارجة

 

ان شاء الله مبروك  6111جانفي  64دستور تونس الجديد كْمل نهار 

علينا. أما على خاطر نحبّوه يكون دستور التوانسة الكل حبّينا نكتبوه 
 بالتونسي باش الناس الكلّ تنجّم تقراه وتسمعو وبالأخص تفهمو .

برشة توانسة ما يعرفوش يقراو ويكتبو اما لازم نلقاو في كل عايلة 

 واحد ينجم يقرا للبقية بالدارجة.

حاولنا نستعملو الكلمات الدارجة أكثر في لوغتنا متاع كل يوم وهذا ما 

الهامة في القانون. هذاكا كانش ديما ساهل خاصة بالنسبة للكلمات 
علاش تلزينا باش  نفسّرو بعض الحاجات كيف ما لقيناش كيفاش 

 نقولوها بالدارجة. 

وهاذا الكل على خاطر نحبّو كل واحد منّا يعرف حقّو ويفهم إليّ فمّا 
قانون إسمو الدستور يضمنهولو وفما قاضي كلفّو الدستور هذا بمهمّة 

ذا كان الدولة هي إليّ تعدّات عليهم حماية حقوق الناس الكل وحتى إ
 القاضي من واجبو باش ياخذهم منها 

لكن نحبّو زادة كل واحد يعرف حق غيرو وحق الدولة عليه وما 

 يقولش ما فيباليش وإلا ما نعرفش.  

ويلزم نعرفو أنو موش السلطة برك هي إليّ تعطي قيمة للدستور 

قانون في الدولة وما  يعني تخليّ الناس الكلّ تعتبرو قانون وأعلى
 عندهاش الحق باش تخالفو.

بالعكس أحنا شفنا كيفاش قبل كان عندنا دستور لكن حتى حدّ ما كان 

حقوقنا كانت مهضومة  يسمع بيه وإلا يهتمّ بيه وكيفو كيف بلاش :
على خاطر السلطة هي نفسها كانت تعمل إليّ تحبّ كاينّو ما فمّاش 

ن على القيمة إلّي باش ياخذها دستورنا دستور. ولذا أحنا زادة مسؤولي
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الجديد :يا إمّا باش نمّنو بيه  ونراو فيه الحدّ إلّي يلزم السلطة تتقيّد بيه 
 ا يقولو إليّ عطاك حبل كتفّو بيهوقتليّ تسيّر البلاد والعباد ووقتها كيم

يلزمنا ناقفو لبلادنا ولرواحنا ولاولادنا وبناتنا وكيف نراو يعني 
أي واحد خرج على الدستور نشهّرو بيه في الصحافة  السلطة وإلا

وإلا نقدمو ضدّو عريضة وإلا نشكيو للقاضي المفيد نعملو كل ما 

 يسمحلنا بيه الدستور باش نرجّعوه.

اما اذا كان كل واحد يعمل روحو ما فيبالوش ويقول اخطا راسي 

القانونجيةّ وواضرب الدستور موش مشكلتي و نخلّيوه للسياسيين 
 تها نرجعو وين كنّا ونخلّيو أي واحد يعبث بيه وبينا.ووق

ليوم نتمنّاو أنو باللهجة هاذي كل تونسي وتونسية يكوّن فكرتو 

وما يقعدش يستنىّ  يكوّن فكرتو الخاصة على كل ما جاء فيهالخاصة 
 شكون يقرالو  وإلا يفسّرلو.

الناس إلّي الجمعية التونسية للقانون الدستوري جمعية علمية، و
اتذة متاع قانون اما بالخدمة الي أس ترجمو الدستور باالغة الدارجة

عملوها يحبو التوانسة الكل تفهم الدستورعالقليلة بصورة عامة وماذا 

بينا الي يعرف يقرا فيكم يقرى الدستور لغيرو بصوت عالي على 
 ية زادة يلزمها صوت عالي.  رخاطر الح

 

 الجمعية التونسية للقانون الدستوري 
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 لتوطئةا

 : أحنا نواب الشعب التونسي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي

ي قاوم الاستعمار حتى خذا الاستقلال لّ إ  تزّو بشعبنا عْ على خاطر ن  
حبتّ وما  ف ماوتخلّص من سلطة تحكّمت فينا كي ا دولةن  بعد بْ ومنْ 

وعلى خاطر نحبّو نعبّرو على الإرادة الحرّة متاع ، خلاتناش نتحرّكو

ديسمبر  14 ثورة ،و أهداف ثورة الحرية والكرامةق  قّْ ح  شعبنا ونحبّو نْ 
دمّ وعلى خاطر يلزمنا نكونو أوفياء ل 6111جانفي  11 - 6111

دودنا من التونسيين وأوفياء لتضحيات جْ ي رفضو الذلّ لّ إ  شهدائنا 
والتونسيات من قديم الزمان وباش ما عادش نرجعو للظلم والقهر 

 ،والفساد

وباش نعبّرو على تمسّك شعبنا بتعاليم الاسلام وأهدافو المتميّزة 
ي من لّ إ  ي عمرها ما كانت متطرّفة وباش نتمسّكو بالقيم لّ إ  بالتفتحّ و

وباش ندافعو على مبادئ حقوق  ،ونش إنسانغيرها الواحد منّا ما يك
 دينو وإلاّ  أصلو وإلاّ  راجل مهما كان لونو وإلاّ  الانسان مرا وإلاّ 

لّ البلاد  طريقة تفكيرو وإلاّ  لوغتو وإلاّ  يعيش  ليّإ   تولد فيها وإلاّ  يإ 

  ،نسانالإ ةترفع من قيم ليّإ  هالمبادئ  ،فيها

ي جابتها حضارتنا لّ إ  وعلى خاطر نحبّو ناخذو الحاجات الباهية الكل 

ي بدات لّ إ  من بينها حركة الإصلاح متاعنا و القديمة والغنية والمتنوعة
ي فيها شيء جاي من العروبة وشيء من الإسلام إ لّ و 14من القرن 

وعلى خاطرنا شادّين الأخرى  الإنسانيةء من الحضارات وشي

 ،ا الوطن هذان  شعبنا الكل باش بْ عملو يلّ إ  صحيح في 

و نظام جمهوري ديمقراطي يشارك فيه الشعب ي ن  بْوعلى خاطر نحبّو ن  

في السلطة في دولة مدنية يعني دولة لا يحكم فيها العسكر ولا  الكلّ 
 لكن يحكم فيها كان الشعب بواسطة ناس يختارهم رجال الدين

فيه الحكم بالقوّة وإلاّ يشدّو على حتّى حدّ ما يفكّ ووينتخبهم بكل حرية 
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وعلى خاطر نحبّو نظام ما يكونش فيه الحكم عند شخص واحد  طول،
واحد يعمل القوانين  ة على برشة أطرافم  سّْ لكن تكون فيه السلطة مق  

وهو  يختار سياسة الدولةو يذاوهو البرلمان وواحد ينفّذ القوانين ه
ن الناس ويفضّ النزاعات رئيس الجمهورية والحكومة وواحد يحكم بي
يخدم خدمتو وفي نفس  اذيوهو القاضي وكل واحد من الأطراف ه

لط هاذي الس   باش تبقىو ،الوقت يراقب الطرف الآخر باش ما يطغاش
ني بْم   التنافس السياسيوعلى خاطر نحبّو في علاقة متوازنة بينها، 

حزب  جمعية وإلاّ إلاّ يشارك في وباش يعمل  على حق كل واحد
 هاذيباش تكون الجمعيات والأحزاب والنقابات ونقابة  سياسي وإلاّ 

عة ومتعدّدة وما نرجعوش لنظام الحزب الواحد والعسّة على متنوّ 

ما تكونش  ويضمن إدارة في خدمة الناس الكلّ ، الجمعيات والنقابات
نحبّو وعلى خاطر نحبّو حكم رشيد و ،شخص على ذمة حزب وإلاّ 

 شْ عْ ض  خْ ق فيها القانون على الناس الكلّ وقضاء مستقلّ ما ي  ب ط  تْ دولة ي  
وقنا ق  رئيس الجمهورية ودولة تحترم حْ  لتعليمات الحكومة وإلاّ 

في الحقوق والواجبات  من المساواة بين الناس الكلّ ضْ وحرياتنا وت  

 ،العدل والمساواة بين الجهات زادةوتضمن 

نحبّو ندعّمو انتمائنا على خاطر م ور  ك  وعلى خاطر الانسان مخلوق م  

من وحدة بلادنا  الثقافي والحضاري للأمة العربية الاسلامية وانطلاقا
نا أخوة متضامنين نا أولاد وبنات تونس والكلّ الكلّ  إن االقايمة على 

الوحدة بين دول  ندعموبالعدالة الاجتماعية وعلى خاطرنا نحبّو  ون  مّْ ن  و

وة لتحقيق الوحدة العربية وعلى خاطرنا هي خط لّيإ  المغرب العربي 
نو مع عاو  ن تْ ب الإسلامية والإفريقية ونحبّو واعين بتكاملنا مع الشعو

حق  ندعموو رو المظلومين وين ما كانوص  نْ ون   شعوب العالم الكلّ 
وندعمو حركات التحرير العادلة وأوّلها  الشعوب في تقرير مصيرها

أشكال الاستعمار  على رفضنا لكلّ ونعبّرو  ةحركة التحرير الفلسطيني

 ،والعنصرية
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وعلى خاطرنا واعين بخطورة التلوّث على بيئتنا يعني على صحّتنا 
وواعين بخطورة تبذير الموارد الطبيعية  وأحفادنا وصحة أولادنا

كيف الماء مثلا على حياتنا ومستقبل أولادنا وعلى خاطر نحبّو 
و مستقبلهم من غير وصاية ع  نْ صْ وي  بأنفسهم التوانسة يختارو مصيرهم 

لّ التوانسة ، من حتى حدّ   لّيإ   م والعمل والإبداع هومالْ نّو الع  إو ن  مّْ ي   يإ 

لّ و للانسان قيمتو كإنسان يو  يعط   نو ديما في طليعة الشعوب ي كاإ 
من غير ما  الإنسانيةنّو يلزمهم يشاركو في صنع الحضارة إوواعين 

اتهم بكلّ استقلالية ومع دعمهم للسلم ياخذو قرار باشيفرّطو في حقّهم 
 ،في العالم وللتضامن بين البشرية الكلّ 

 .و الدستور هذانكتبو اللهلو على وكّْ تْ ن   بإسم الشعبو من أجل هذا الكلّ 

 العامة مبادئ. الالباب الأول

إلاّ وى دولة ة ذات سيادة يعني حتّ قلّ تْ سْ تونس دولة حرّة م   .1الفصل 

معنتها  لوغتها العربيةو وتونس مسلمة ،فيها دخّلتْ أخرى ما ت   سلطة
مهوري يعني الشّعب ج مسلم ولوغتو العربية ونظامهاأغلبية شعبها 

موش كيما الم لوكية يكون فيها الحكم ي ينتخب رئيس الجمهورية إ لّ هو 

 .بالوراثة

 .وهبدّلنش ونجّمإالفصل هاذا ما 

المواطنين  تونس دولة مدنية يعني دولة يحكموها. 6الفصل 
الناس هاذم و .حرية ينتخبوهم بكلّ ناس والمواطنات عن طريق 

يعني الدولة  .هوما في مجلس نواب الشعب ميحكمو بقوانين يعملوه

ما يحكم فيها ، رجال الدّينالمدنية هي دولة لا يحكم فيها العسكر ولا 
 .كان الشعب بإرادتو

فيها كيف كيف  وتونس دولة تقوم على المواطنة يعني الناس الكلّ  
القانون فيها دولة  وتونس زادة .انتماءهم لأرض تونس يربط بينهم

 .فوق الناس الكلّ 
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 .وهبدّلنش ونجّمإالفصل هاذا ما 

وهو  ليه ةر  خّ الكلمة الإ يالشعب هو صاحب السيادة يعن. 3الفصل 

ا بطريقة غير مباشرة وقتليّ ي يمارسها إمّ إلّ أصل السلطات الكلّ 
ة عن طريق الاستفتاء بطريقة مباشر نواب ينتخبهم وإلاّ يوكّل عليها 

يعني وقتلّي يطلبو منّو باش يقول "إ يّ" وإلاّ "لا" على مشروع قانون 

 .و فيها السلطةر  او  ش  على أيّ مسألة تْ  وإلاّ على نص دستوري وإلاّ 

ة بيضا فيها ور  و د  ط  سْ علم الجمهورية التونسية أحمر في و   .4 الفصل

ة ور  ياس متاع الد  قْ ل  ط ب ضْ ي ي إ لّ والقانون هو  رْ م  لال حْ ة وهْ م  جْ ن  
 .لالة والهْم  جْ والن  

لّ هو "حماة الحمى" والقانون هو  النشيد الرسمي للجمهورية و م  ظّْ ن  ي ي  إ 

 .نظام"، عدالة، كرامة، وشعار الجمهورية هو "حرية

ن و  ك  تْ لّي م  إ   مغرب العربيالجمهورية التونسية جزء من ال. 5الفصل 

باش تعمل جهدها ليّ إ  والمغرب والجزائر وليبيا وتونس من موريتانيا 
 ته م.اينتوحّد ب  

على الشؤون  ها هي المسؤولةإنّ الدولة راعية للدين يعني  .2الفصل 

 متاع الديانات الكلّ.

لّ واحد حريةّ إنّو يختار الدين  ي ت ضمن لكلإ لّ وهي   ي لّ إ  لو وي يرتاحْ إ 

بالدين هذا كيما يقلّو  شنْ مّْ إلاّ ما ي  و ننّو ي مّْ وإوإلاّ يبدّلو ع بيه ن  تْ قْ م  
 ش كيما يفرضوه عليه الناس.ضميرو مو

د ي ي المسؤولة على ضمان حرية كلّ واحد منّاهالدولة  إلاّ و باش ي ؤ 

يش  د   يصلّي يحبّْ  لحتى حدّ  لا ما تتعرّضو الدينية يعني مثشعاير  ما ي ؤ 
 .مهما كان دينويصوم  إلاّ و

 والدولة يلزمها:

ها لّْ غ  تْ سْ بلايص ت   تولّي المساجد وأي أماكن عبادة أخرىو تمنع أنّ 
 ، أحزاب سياسية
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 ، لى قيم الاعتدال والتسامح بينهمتعوّد الناس ع
 ، عليهاعدّى تي المقدسات وما تخلّيش حتى حدّ يتحم

 تمنع الناس من تكفير بعضهم ومن الدعوة لكره بعضهم ومن
وجه كل  ها تاقف فيإنّ  واجبهامن و، استعمال العنف ضدّ بعضهم
 واحد يقوم بالممارسات هاذي.

 .اس متاع المجتمع والدولة يلزم تحميهاالأسرة هي السّ  .7الفصل 

كا علاش الدولة يلزم اني البلاد وهذبْي ت  لّ إ  الشباب هو القوة  .8الفصل 

فرصة باش يورّي آش  كوّنو وتعطيهقرّيه وتْ جهدها باش تْ  تعمل كلّ 
و لكن زادة باش يخدم بلادو ويقدّم بيها يت  ع  ينجّم يعمل باش يحسّن وضْ 

مجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي ويلزمها الفي 

 .حمّلو المسؤوليةتعطيه الثقة وتْ 

الواجبات  ما عندو حقوق وأهمّ المواطن عندو واجبات كي .9 الفصل

الخارجي لكن كذلك من كلّ من و يحمي بلادو من العدوّ نّ هاذي هو إ
 ، تقسيمها يحاول

ي إ لّ المواطنين الكلّ والقانون هو  زادة على ةوالخدمة العسكرية واجب

 .يضبط كيفاش تكون الخدمة هاذي

في المصاريف  دفعان الضرايب ومشاركة الناس الكلّ . 11الفصل 

واجب  الكيّاساتْ والسبيطارات و المْكاتب نْيانْ ب  ل اللاّزمة مثلاالعامة 
ير د  قْ  يعني كلّ العدل و على أساس الإنصاف على المواطنين الكلّ 

 ، ور  دْ وق  

 بيان الضراع  الناس على دفْ جبر ت   ما يلزم باش تعمل كلّ والدولة 
وكل مواطن  عانهاب من دفْ ر  ه  تْ ي   وإلاّ  من يحاول يغشّ  قاوم كلّ تْ و

 .حسب مدخولو

 : تعمل الدولة
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فلوسي  لمال العام يعني على منع تبذيرحسن التصرّف في ا على
 ، هاالْ وه ع  فْ دْ ليّ ن  إ  ب يالضرمليّ تاخذهم إ  وفلوسك 

ذا حسب أولويات الاقتصاد متاع البلاد اعلى صرف المال ه
 ، سرقة فلوس الدولة وعلى منع الفساد كيما الرشوة مثلا وإلاّ 

ر الدولة على جبمنع كل ما ي على حماية سيادة تونس يعني 

 .ها فلوس مثلاتْ ف  الخضوع لأوامر دولة أخرى خاطر سلّْ 

 وإلاّ  رئيس حكومة كل واحد يوليّ رئيس جمهورية وإلاّ  .11 الفصل

عضو في الهيئات  عضو في مجلس نواب الشعب وإلاّ  وزير وإلاّ 
يلزمو وقتلّي ، إلاّ عندو منصب كبيرو الدستورية كيما هيئة الإنتخابات

و دي عنإ لّ يصرّح بالأملاك و ووقت إلي يخرج منّ اذا المنصب هيتولىّ 

قْ فلوس الشعبسْ كان رج خْ ي ي لّ إ  الكلّ باش الناس تعرف نهارتْ   ر 
 إلاّ لا.و

حقّق جتماعية كيما يلزمها تْ حققّ العدالة الإيلزم الدولة تْ  .16الفصل 
ولكلّ الأجيال  بناتناو لادناوْ لأولينا  ب رْكْ آماالتنمية موش لينا أحنا 

 ، القادمة

هات الكلّ في مجال التعليم والصحة بالج ىهلْ تْ والدولة يلزمها ت  
، شةمّْ ه  تعطي لجهات وتخليّ جهات أخرى مْ  والتشغيل وغيرها موش

باش  م تعطي أكثر للجهات المحرومة من الجهات الأخرىز  وإذا كان لْ 
 .هاقْ ح  لْ ت  

الثروات الطبيعية متاع البلاد كيما فظ على حْ ت  سْ والدولة يلزمها زادة ت   

 رهمش.ذ  ب  تْ ما و الفسفاط الماء وإلاّ 

 الفسفاط وإلاّ  الثروات الطبيعية متاع البلاد كيما الماء وإلاّ  .13الفصل 

سم إحكّم فيها بتْ ي ت  لّ إ  هي  ي ملك الشعب الكلّ والدولةالنفط وغيرهم ه
 الشعب.

وافق عليها يلزم تْ  اذيالثروات هستغلال ليّ ت تعْمل لإإ  راتوات تنْ والك  

نو مجلس نواب الشعب والاتفاقيات لجنة خاصة في ي لّ إ   راتواتتالك 
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 اذيبخصوص الثروات ه إلاّ شركات أجنبيةو مع دول أخرى عملتْ ت  
 .وهكّا الشعب ينجم يراقبها وافق عليها مجلس نواب الشعبيلزم ي  

خليّ يلزم تْ  يعنيمركزية الدولة التونسيةّ تْشجّع اللاّ  .14الفصل 
ليّ تهمّها إ  في المسائل  هاسْ ف  نْ سها ب  فْ البلديات والجهات والأقاليم تحكم ن  

تبقى دولة واحدة  إنّو تونسهاذا ما يمنعش و .ي يضبطها القانونإ لّ و

 دة.موحّ و

اطن والمصلحة العامة الإدارة العمومية في خدمة المو .15الفصل 

إلاّ و جهة سياسيّةحتى ليلزم تكون محايدة يعني ماهي تابعة  والإدارة
 كيف كيف. الكلّ  وتعامل الناسغيرها 

هاذاكا علاش يلزم تخدم وتعطلّ مصالح المواطن  شما يلزمالإدارة 

الحق باش تعرفها كيفاش تخدم وعلى باستمرار والناس الكلّ عندها 
ي لّ إ  ي الأموال ف صرّفتْ متاعها وكيفاش ت  أساس تاخذ القرارات  أيّ 

ه شفافية الإدارة. والإدارة سمّيو  ي نْ لّ إ  . وهاذا تاخذها من ميزانية الدولة
نهّا إ ويلزمها تعرف ةنوتقخدمة مالحق وتخدم  تمشي معزادة يلزمها 

 ا غ لطتْ.حاسب إذ  تْ باش ت  

 بكات  المْ  حتى حزب سياسي ما عندو الحق باش يستغلّْ  .12الفصل 
ويعمل فيها السياسة والدولة هي المسؤولة على الجامعات و المعاهدو

 ذا.ااحترام المبدأ ه

قوات  كوّني عندها الحق باش تلّ إ  الدولة وحدها هي  .17الفصل 
 اذيبطهم القانون والقوات هضْ حة وقوات الأمن الوطني كيما ي مسلّ 

 .الهدف متاعها خدمة المصلحة العامة

الشعب  يحمي إرادةالجيش التونسي جيش جمهوري يعني  .18 الفصل

قانون م الر  تْ حْ ت  و ةم  ظّْ ن  ة يعني مْ ط  بْض  نْ ويدافع عليه والقوات العسكرية م  
ضابط وإلاّ عسكري فيها يعمل  ر متاع رؤساءها موش كلّ الأوامو
 .اذيم القوات هظ  ي ين  لّ إ  والقانون هو  بّْ ح  ليّ ي  إ  
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الدفاع على بلادنا وعلى استقلالها وحمايتها هي مهمة الجيش الوطني  
جهة ع حتى ب  تْ من التقسيم. الجيش الوطني يلزم يكون محايد يعني ما ي  

السلطة  بلاصةاول ياخذ يح إلاّ وما يلزمش يخدم لحسابو و سياسيّة
كيما بالعكس يلزمو يدافع عليها ويحميها  ،ي انتخبها الشعبلّ إ  الحاكمة 

 يقول القانون.

أمن جمهوري يعني أمن في خدمة هو الأمن الوطني  .19الفصل 
حماية الأمن العام وحماية الناس هي مهمتو  ،الشعب ويدافع عليه

لّي الناس الكل والمؤسسات وأملاكهم ومهمتو زادة تطبيق القانون إ  
 .يلزم تحترمو

 ةم حرير  تْ حْ يلزمو ي   الكلّ  يذاوم بالمهام هق  ي يْلّ الأمن العام وقت لكن 

 ى جهة سياسية.حت  لمحايد يعني ما يكون تابع  س ويلزم يكوناالنّ 

 مع ها تونس مع الدول الأخرى وإلاّ لْ م  عْ ي تلّ إ  الاتفاقيات  .61الفصل 

عندها  السلطة التشريعيةوافقت عليها  ليّإ  و منظمات دولية أخرى
قيمة أكبر من القانون يعني القانون ما يلزمش يخالفها لكن قيمتها أقلّ 

 من الدستور يعني يلزمها تكون مطابقة للدستور.

 الحقوق والحريات الباب الثاني.

نفس الحقوق و عندهم نفسالتونسيين والتونسيات  .61الفصل 

 الواجبات. 

يعني  خراللآزو واحد ع  يّم  قانون من غير ما نْ ام الوهوما متساويين قدّ 
 .كيف كيف بق عليهم الكلّ ط  تْ القانون ي  

الحقوق والحريات الفردية يعني  همحرياتو همحقوقلهم ن  مْ ضْ الدولة ت  
والحريات العامة نقل كيما حرية الت  كل شخص على روحو  ي تهمّْ لّ إ  

 إلاّ في حزب و خولالدّ كيما حرية مجموعات  طارإارس في م  تْ ت  ليّ إ  
كريمة يعني ما فيهاش االعيشة الهم ظروف لْ ر  وفّْ والدولة زادة تْ جمعية. 

 .اي  يزيرْ ر وم  قْ وف   ذلّ 
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وه كان في حالات س  م  سة ما نْ الحق في الحياة حاجة مقدّ  .66الفصل 
ي إ لّ  لخطيرة ياسرها القانون يعني كان في الحالات دْ د  ح  خاصة برشة ي  

 الإعدام.يتحدث فيها القانون على عقوبة 

ع ن  مْ هم وت  نْ د  ف سهم وبْنْ تحمي الدولة كرامة الناس في . 63الفصل 
 تل  فْ يلزمش ي  ب ناس ما ي عذّ لّ إ  النفسي زادة. والتعذيب الجسدي و

 سنين.الات مالعقاب مهما تعدّ 

ي ما لّ إ  ياة الخاصة للناس يعني الحاجات الدولة تحمي الح .64الفصل 

ية و فيها وسرّ ن  كْ سْ ي ي لّ إ  يار حرمة الدّْ م كان هوما وتحمي ه مّْ ه  تْ 
إلاّ و بالانترنات هابعثوي يإ لّ سايل الرّ و واتاي ل  الم لاّ وابات وإالجْ 

 .التاليفون

نة وحكاياتهم عيّناس م   ي تهمّ لّ إ  تحمي زادة كل المعلومات الدولة و 
، سينرّ مع شكون مع، لا لاّ سين وإمعرّ ، كنوسْ الخاصة كيما وين ي 

 ... يخرجو لاّ وقتاش يدخلو وإ، روكّْ ف  ي   كيفاش

إلاّ وين و كنسْ إلاّ تونسية عندو حرية باش يختار وين ي و كل تونسي
 عندو الحق باش يسافر لبرّة.و يمشي

وه طرد  نْ  لاّ وإ تونسي يّ و الجنسية لأي ح  نّْ إموش جّْ ن  ما  .65الفصل 
 ح لتونس.يرو  وه باش ع  ن  مْ ن   لاّ موه لدولة أخرى وإلْ س  نْ  مالبلاد وإلاّ 

خاطر أفكارهم  على بو من بلدانهمليّ هرْ إ  ب لأجانا. 62الفصل 
القانون هو حميهم وت   باشتونس طلبو من السياسية عندهم الحق باش ي 

 ي ت تْسمّى لجوء سياسي.إ لّ د شروط الحماية هاذي ي يحدّ إ لّ 

 دان أخرى.لموهم لبسلّْ وش نْ م ما نجّْم  الناس هاذو

 قاضي.ال كم عليهجريمة بريء حتى ي حْ م به  واحد مت  كل  .67الفصل 

و باش يدافع وخاصة حقّ  حقوقو الكلّ  مر  المحاكمة يلزم تكون ت حْتْ و
 على روحو.



 

 12 
 

لّ ف حتى وقت قّ و  ي تْ لّ إ  وها من وقت م  رْ ت  حْ ن   والحقوق هاذيّة  ي  إ  كم حْ ي 
 عليه القاضي.

 .على ف عل و كان عاقبتْ واحد ي   العقوبة شخصية يعني كلّ  .68الفصل 

 .لْ ب  ها القانون من قْ عْ ن  مْ ها ي  لْ م  ي عْ لّ إ  لة مْ الع   تاذا كانإلاّ عاقب تْ وما ي   

يخفّف عليه  هاذا اذا كان القانون جديد الاّ القو عليه قانون بّْ ط  وما نْ  

 العقوبة.

إذا كان تشدّ  لاّ في الحبس إ ف وما يتشدّ ما يتوقّ  ى حدّ حتّ  .69الفصل 

 قيفو. ر توْ ي القاضي يقر  وقتلّ  لاّ جريمة وإوهو يعمل في 

وه ف  و ويعرف علاش وقّْ وز يلزمو يعرف حقوقوفي الحالات الز  
 . يوكّل محامي هاتْ وقْ  مج  ني  وه وس  بْوح  

 دها القانون.حاكم يحدّ تْ من قبل ما ي   يهاف فْ وقّ ي يتْ إلّ المدة 

، كل شخص مربوط عندو الحق في معاملة إنسانية .31الفصل 

 كرامتو.يها فنحترمو 

لحة بالها على مصْ  تردّْ  ي تربط شخص في الحبس يلزمهاوقتلّ الدولة 
مسجون باش يرجع للمجتمع في حالة ح الوتحاول تصل   العايلة متاعو

 .أحسن

الإعلام والنشر مضمونة و ي والتفكير والتعبيرحرية الرأ .31الفصل 

ي لّ إ  ويقول  كيما يحبّ  رو باش يفكّ ولو حق  ن  مْ ضْ و كل واحد ن  نّ يعني إ
 .كيما يحبّْ  بْ ت  كْ وي   يحبّْ 

و الجرايد والتلافز والراديوات نّ وحرية الإعلام مضمونة يعني إ 

خل فيهم وفي دّ لو المعلومة من غير ما يتّْ باش يوصّْ  حرية مو بكلّ دْ يخْ 
 .تهم حتى حدّ م  خدْ 

 لاّ الأخبار وإ معناهاق ب س  بالمْ  ايمنعه م حتى حدّ ذي ما ينجّ االحريات هو
إلاّ مسرحية وإلاّ فيلم كتاب و لاّ في الراديو وإ لاّ برنامج في التلفزة وإ
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غة اس وبل  وفوهم النّ يش   قبل ما المفروض ما يمنعهم حدّ  ،جريدة وإلاّ 
نْصْ   .صّْ ق  مْ ش فيهم ل  بْع  لْ وش وما ي  ر  أخرى ما ي تْص 

للمعلومة  الوصولعلام وفي الدولة تضمن الحق في الا .36الفصل 
 للناس ل المعلومةباش ت وص   م بالحاجات اللازمة الكلّ ها تقونّ إ يعني

 . و عليهال  صّْ ح  تْ ي  و جو عالمعلومةلوّْ و ي  ينجّم  الناس هوما بيدهم إنّو و

 الإنترنات.و التاليفونو ل  مْ عْ ت  مو يسْ نجّْ يوتحاول الدولة باش الناس الكل 

لبحث العلمي مضمونة يعني الحريات الاكاديمية وحرية ا .33الفصل 

 .ل فيهمدخّ تْ حتى واحد ما ي  البحث العلمي و إنّو التدريس في الجامعة

 يالعلمر البحث و  ط  تْ اللاّزمة باش ي  ات الإمكانيّ والدولة يلزم توفّر 
 والتكنولوجيا.

حو في الإنتخابات إلاّ باش ن ترشّْ و الحق باش ن نْت خبو .34الفصل 
 القانون. مضمونين كيما يحدّدهم

لّي إ  النساء في المجالس  وجودباش تضمن  تعمل الدّولة اللازمو 
 .كوّن بالإنتخاباتتْ ت  

مجموعة  و كلّ نّ حرية تكوين الأحزاب مضمونة يعني إ .35الفصل 

كو في الحكم و يشارْ ب كة ويح  ترْ عندهم مبادئ واهداف مشْ  عبادمتاع 
 مو يعملو حزب.جّْ ين  

لّ حرية تكوين النقابات  نة فئات معيّ امة وإلاّ ع على حقوق الخدّ اف  د  ي تْ إ 
 أخرى مضمونة. 

و كل مجموعة عندها نّ كوين الجمعيات زادة مضمونة يعني إحرية ت

إلاّ تخدم المجتمع و تراقب السلطة تحبّْ و كةترْ هداف مشْ أمبادئ و
 .تنشط فيها لاّ إو جمعية تعملم ج  ن  تْ 

مو الدستور والقانون يلزمهم يحترْ  الجمعياتو النقاباتو هالأحزاب
و العنف رفض  لزمهم يْافة ويتكون واضحة وشفّ مالية الساباتهم حْ ويلزم 



 

 14 
 

ما زادة في آمهم ظّ ن  ي ي  لّ إ  ص القانوني موش كان في النّ  ذا الكلّ اوه
 الواقع. نشاطهم في

ا في ذلك حق الاضراب مضمون يعني الحق النقابي بم .32الفصل 
بصفة عامة عندها الحق  دافع عالخدّامة والموظفينلّي تْ إ  و النقابات نّ إ

 المعنوية.و اديةباش تدافع على مصالحهم الم

 راف. يعني الحق في الڨذا يدخل فيه حق الاضراب اوالحق النقابي ه

 .النقابي هاذاالحق  الجيش ماعندوش

 رفو.الديوانة ماعندهمش حق يڨو الأمنو الجيش

 ما يلزمها الكلّ آحرية الاجتماعات والمظاهرات مضمونة  .37الفصل 
 رب وتكسير واعتداء على الناس وإلاّ تكون سلمية يعني بلاش ض

 على ممتلكاتهم.

 .الحق في الصحة كل واحد عندو .38الفصل 

ى بصحة كل ه  لْ تْ ت   الدولة تضمن للتّوانسة الوقاية مالمرض ويلزمها
صحية باهية وما فيهاش خدمات نوعية و ل  رْ ف  و  وتْ  مريض مواطن

 خطر على صحتو.

ليّ ما إ  للتّوانسة و ل لقْْلالّةّدة الدواء بلاش فلوس دولة تضمن زاوال
 ف عليهم. صر  ي  ى حدّ عندهم حتّ 

 لّيإ  لمصاريف متاع المرض حسب الشروط وتضمن الدولة ترجيع ا
 دها القانون.يحدّ 

رْ  ىتمشي للمكتب حتّ  يلزم الناس الكلّ  .39الفصل  عْم  سنة س طّاش ل 

 على الأقل.

 : الدولة
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هد والجامعات كاتب والمعابلاش فلوس في المْ  تضمن القراية
 ون التربيةباش تك اللاّزم رتوفّ والدولة. العمومية يعني متاع 

 نوعية باهية. ب التعليم والتكوينو
ي الجيل الجديد على الهوية العربية تحاول زادة باش تربّ

 إنتماؤو لتونس.و يةالإسلام

غة العربية ذا على احترام واستعمال اللّ اتعوّد الجيل هيلزمها 
الحضارات الإنسانية و غاتعلى الل   حْ ت  ف  تْ وعلى إنّو يكون م  

 الأخرى. 
 ثقافة حقوق الانسان. على الكل يلزمها تربيّ الأجيال

ية عندو الحق باش يخدم. والدولة تعمل كل تونسي وتونس .41الفصل 

اذا على أساس الكفاءة يعني إنهّا ت قْبل باش تضمن الحق ه اللاّزم
على و ي تْن اسب تكوينو وإلاّ قرايتو ومعرفتولّ في الخدمة ال نسانالإ

 .أساس الإنصاف يعني بطريقة عادلة

 في ظروف باهية والحق باش يخدم همي وتونسية عندسوكل تون
بْ وبشهرية   خدمتهم. تْناس 

 مضمون.الملكية  حق .41الفصل 

لّي و كان في حالات يقول عليها القانون سّْ م  تْ حق الملكية ما ي   يعطي إ 

 ضمانات لصاحب الملك.

وحات اللّ و الأفلامو بْ ت  كْ الو الملكية الفكرية مضمونة يعني الغنايات
مايخلّي حدّ يستعملها بلاش إذن و الفنية وغيرهم يحميها القانون

 مولاها.

الثقافة مضمون يعني الحق في المطالعة والرسم الحق في . 46الفصل 

 .الغناء والفنون بصورة عامة مضمونوالمسرح والسينما و

 .بداع والخلقع الإجّ ش  الدولة تْ و حرية الإبداع مضمونة
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 الجديدةإلاّ و سواء الثقافة التقليدية زادة الثقافة التونسية وتشجع
بلو بعضنا كيما قْ يعني ن  سامحين مع بعضنا تْ باش نكونو م   المتطّْورةو

الحضارات و حين على الثقافاتفتْ تْ كونو م  فضو العنف ونْ رْ حنا وباش ن  أ
 تلفو معانا.ي يخْ لّ إ  

 ولادنا وبناتناعليه لأ ظْ ف  حْ ت  سْ دة التراث متاعنا وت  الدولة تحمي زا

 .أحفادناو

ر الإمكانياتّ باش الناس الدولة تشجع على الرياضة وتوفّ  .43الفصل 

 د.ه  رْ ف  تْ الرياضة وت   تعمل

 الحق في الماء مضمون.  .44الفصل 

و على الماء ويستغلوه كيما يلزم ظ  فْ حْ ت  سْ الدولة والناس زادة يلزمهم ي  

 بلاش تبذير.

 ش بصحة الانسانما تضرّ تضمن الدولة الحق في بيئة  .45الفصل 

ْ  بيعةبالط   شوما تضرّ  ويلزم الدولة  سليم.ساهم باش يكون المناخ وت
ْ توفّ  ليّ في إ  التلوث البيئي يعني الوسخ ضي على ر كل ما يلزم باش تق
رّ الماءإ  المواد و عراوالشّْ  يّبوها  الأرضو الهواءو ليّ تض  كيما إليّ يس 

 المعاملْ.

تْ لّ إ  وق النساء الدولة ملزومة باش تحمي حق. 42الفصل  لو صّْ ح  ي 

 .انهحسّ تْ إو اورهطّ تْ إزادة باش  عمل اللازموت لْ ب  عليهم من قْ 

لو المسؤوليات مّْ ح  تْ ي   باشنفس الفرص  الرجالللنساء والدولة تضمن 
 .مهما كبرت وفي المجالات الكلّ  الكلّ 

جال في المجالس ساء قد الرّ باش يكون عندنا قد النّ  عمل اللازمالدولة ت
 ي ينتخبوها التوانسة. إلّ 

المادّي زمة باش تقضي على العنف لاّ الاحتياطات الخذ االدولة ت
 ساء.ضد النّ والمعنوي 



 

 

17 
 

عندهم حق على والديهم وعلى الدولة باش  غار الكلّ الصّْ . 47الفصل 
ةولهم كرامتهم وصحتهم ون  مْ ضْ ي   بيهم وتربيتهم وقرايتهم.  الل هْو 

وحسب  يّتهمع  مهما كانت وضْ  الكلّ  غارر الحماية للصّْ يلزم الدولة توفّ 
 .ز بيناتهمي م  من غير ما تْ ، المصلحة العليا متاع كل صغير

دهم إعاقة من كل تمييز يعني نْ ي ع  لّ إ  الدولة تحمي الناس  .48الفصل 

 .متاعهم ين على أساس الإعاقةر  خْ تحميهم من التفريق بينهم وبين ل  

ي لّ إ   التسهيلات بكلّ  عْ ف  نْ ت  سْ كل مواطن عندو إعاقة عندو الحق باش ي  

الدولة يلزمها و حسب نوع إعاقتو تعْاونو باش يعيش كيما الناس الكلّ 
 .تاخذ الإجراءات اللازمة للشيّ هاذا

هاذا ينجّم  ها الدستورنْ م  ي ضْ لّ إ  كل الحقوق الحريات  .49الفصل 

 القانون يحدّدها من غير ما يقضي على الحرية نفْ سها.

 : لازمةي ي تول  ل  كان وقت   طّْ ح  تْ ما ت   اي حدود الحريات هاذ  

رم حقوق تْ حْ دولة ت  مدنية ديمقراطية يعني بصفة عامة  في دولة
 .وحريات الناس الكلّ 

ّ  هدفالويكون  وإلاّ الأمن  ينْ ر  خْ أ   حماية حقوق ناس مالحدود هاذي إما

باد وإلاّ ة العْ صحّ  يوْ إلاّ باش نحم  و إلاّ باش تدْافع عالبلادو العام
 .ي عليها المجتمعمترب ليّ إ  خلاق الأ

فيها يعني  تْ ب  بّْ س  ي تْ لّ إ  ة مع الظروف ب  اسْ ن  تْ م  الحدود هاذي يلزم تكون و
مثلا  كبيرة الظروف خفيفة وموش خطيرة والحدودش تكون مْ ج  ن  ما تْ 
قد وقل  تْ و حرية التعبير على خاطر ثمّة ناس ت  ع  نْ مْ موش ن  جّْ مان   إلاّ ق مالنّ

 مالحسّ. قْ ل  ق  تْ خاطر ناس ت  و مظاهرة على ع  نْ مْ ن  

وتحميها من  ذي الكلّ االحقوق والحريات هضمن لّي ت  إ  هيّ  المحاكمو

 عليها. يمن يتعدّ  كلّ 
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ى على حقوق يتعدّ  وإلاّ  صّْ ق  ن  حتى تعديل متاع دستور ما يلزمو ي  
نْ بدّ و نْ الانسان وحرياتو يعني حتى كي نحبّ مو نزيدو في جّ لو الدستور ا

 .منها صوقْ موش ان  جّ ما انْ  الحريات آماو الحقوق

 السلطة التشريعية .الباب الثالث

ا لّي تْنظمّو من خلال إم  إ  القوانين  عمللّي يإ  الشعب هو  .51الفصل 

نتخبهم وإلاّ من خلال الإستفتاء ليّ إإ  نوّابو في مجلس نواب الشّعب 
 .عليهليّ سألوه إ   قانونال مباشرةبصفة إلاّ يرفض و يوافقيعني 

ن مقرّو العادي هو تونس مجلس نواب الشعب يكو. 51 الفصل
حرب وإلاّ خطر كبير كيما  ما ينجّم في ظروف إستثنائيةآالعاصمة 
 بلاصة أخرى مالجمهورية. يعمل جلسات في أيّْ  يهدّد البلاد

 فيمالية و مجلس نواب الشعب عندو إستقلالية إدارية .56 الفصل
ماهو تابع و يتصرّف فيه حسابو وحدو ندوميزانية الدولة. يعني ع

 إدارة أخرى. إلاّ وحتى وزارة ل

 ليّ تْنظمّوإ  ام الداخلي متاعو يعني القواعد وحدو النظ المجلس يحطّْ 
القانون الداخلي هاذا لازم يصوّتو عليه و جلساتو.و تحكم أعضائوو

 .عالأقل أكثر من نصف النواب

توفّرلو و لوسائل الماديةالدولة التونسية لازمها تعطي للمجلس كل ا

 .مليحدمو خْ ي  باش و النواب ن  ليّ يمكّْ إ  العمّال و الموظفّين

 : عب يلزمكش تْنجّم تترشح لمجلس نواب الشّ اب .53الفصل 

 ،سنين عاللأقل عشر تكون تونسي عندك

 ،تكون عندك صفة الناخب
 ك،ترشّحتقديم نهارتْ  سنة عالأقلثلاثة وعشرين  تكون عمرك

 ك مالترشّح.م  رْ حْ القانون الإنتخابي ي   ونشما يك  

 : يلزمك ت نْتخبش تْنجّم اب .54الفصل 
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 ،تكون تونسي
 ،سنة عالأقل منطاش  ث  كون عمرك ي

 ها القانون الإنتخابي.ي حطّْ إ لّ تكون تتوفّر فيك الشروط 

 س نواب الشعب يلزمها تكون:إنتخابات مجل .55الفصل 

على  إقصاءفيها من غير  ويشارك الكلّ  التوانسةمعناها  : عامة

إلاّ و لاّ راجلإو على أساس مرا ي جاو منها وإلاّ إلّ أساس الجهة 
إلاّ ما يعرف و أساس على إلاّ و مسلملاّ مش إعلى أساس مسلم و

 ...، رايعرفش يقْ 
 حرية. بكلّ و : معناها الناس تشارك فيها من غير ضغط ةحرّ 

ت للمترشحين متاعو لّي يصو  إ  و س  فْ : يعني الناخب هو بن   مباشرة

 من غير وسيط.
ما يعرف  باش التصويتلوة نهار خل للخ  دْ يلزمو ي يعني  : سريّة

 .شكون إ خْتار ى حدّْ حتّ 
من غير شريفة ونزيهة : يعني المنافسة فيها بين المترشحين كانت 

تكون فيها الإدارة و ممارسات غير قانونية للتأثير على الناخبين

 ى مترشّح.منحازة لحتّ الإنتخابية ماهيش 
موجود و عباد الكلّ ل: يعني تكون قواعد الإنتخابات معروفة ل شفّافة

ير غمن وهم يكون حساب النتائج قدّامو مالجمعيّات ملاحظين
ورْ و تلْوعيبو يكم  كْ م  تْ   .ز 

 هالقواعد هاذي الكلّ يحطهّا القانون الإنتخابي.و

و ب خْ ت  نْ باش ي  القانون الإنتخابي يلزمو يعطي حق التوانسة في الخارج 
 يكون عندهم نواب يمثلّوهم في المجلس. باشو

مسةمجلس نواب الشعب ننتخبوه لمدة  .52الفصل  ها نسمّيو   سنين خ 
 .يد في إخّر شهرين مالمدة هاذييتمّ إنتخاب مجلس جدو .المدّة النيابية

ينجّم يتمّ التمديد في المدة هاذي يهدّد البلاد إذا كان ثمّة خطر كبير و

 بقانون.
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 تبدى في أكتوبرمتاع المجلس ة النيابيّة العادية ر  وْ الد   .57الفصل 
ة الأولى بعد الانتخابات ر  وْ عام. الد   ى في جويلية من كلّ وف  ت  و

مْسطاش  التشريعية تبدى بعد  يوم مالإعلان على النتائج النهائية  خ 
 . سْت دْعي النواب للإجتماعيإ لي  وهرئيس المجلس القديم و

المدة النيابية الأولى  داتْ ة استثنائية إذا كان بْر  وْ المجلس ينجّم يعقد د  

ة ر  وْ تتواصل الد  و في العطلة التشريعية يعني بين أوت وسبتمبر.
 .خدمتها الحكومة ت بدْاالإستثنائية هاذي حتى لين 

إلاّ ثلث أعضاء و كيما ينجّم رئيس الجمهورية وإلاّ رئيس الحكومة
ش ينظر في اة استثنائية بر  وْ المجلس للإنعقاد في د   يو  دع  ستالمجلس ي

 .مسائل محدّدة

نجحو في الإنتخابات لازمو ليّ إ  كل نائب مالنواب . 58الفصل 
وأن ألتزم ، بإخلاصأقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن ":  يحلف

 ."بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس

من أوّل جلسة للمجلس الجديد يلزم النّواب ينتخبو رئيس  .59الفصل 
 يناتهم.مجلس من ب  

يعني لاهية لجان خاصّة و يعني دايمةن لجان قارّة كو  المجلس يلزمو ي  
في اللجّان وظيفة النواب و تركيبة من نواب.كون تْ ت   بمسائل معيّنة

كتلة  عليها كل حصّلتْ ليّ تْ إ  عدد البلايص حسب على هاذي تتوزّع 
ش يكون امالبلايص ب ي افي المْ  ثلاثينليّ عندو إ  )مثال  في المجلس.

 في اللجّنة أكثرو مسؤوليات أهمّ و من عدد النواب ي ابالمْ  ثلاثين عندو

 .(ي افي المْ عشرين ي عندو ل  م

ر في بعض س  فْ ت  تسْ و يعني تبحثم المجلس يكوّن لجان تحقيق ينج  

الإدارات تتعاون مع و لطاتكل السّ في الحالة هاذي يلزم و ،المشاكل
 اللجّان هاذي.

مثلّة في لّي ماهيش م  إ  المعارضة )يعني الأطراف . 21الفصل 

 في المجلس.برشا  ةمهمّ  الحكومة(
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ونش نْ حقوق تعْاو  المعارضة عندها  ها باش وجودها في المجلس ما يك 
 : باش تنجّم تقوم بمهمّتهاو ،فارغ

مكتب  ،لة في كل هياكل المجلس )اللّجانممثّ  يلزم تكون
 ،...( مجلسال

 الخارجو موجودة في كل أنشطة المجلس في الداخلم تكون يلز

 ،من غير ما ن قصيوها
الدّول ر لجنة العلاقات الخارجية مع مقرّ و رئيس لجنة المالية

 ،مالمعارضة وا نوابيكون الأجنبية يلزمهم
ن لجنة تحقيق كل عام يرأسها نائب و من حق المعارضة إنهّا تكْو 

 ،منها

 في العمل النيابي بصفة إيجابية. تْشارك يلزمهاو

قرارات و يننكل نائب في المجلس يصوّت على القوا. 21الفصل 

 ش يصوّت في بلاصتو.اآخر ب ما ينجّمش يوكّل حدّْ و وس  فْ ن  المجلس بْ

عندو شكون ينجّم يقوم بالمبادرة التشريعية يعني شكون  .26الفصل 
 : إلاّ مشاريع قوانين جديدةو يقدّم مقترحات الحق

 ، مقترحات قوانينهم يو  وقتها نسم  و نواب عالأقل عشرةإمّا 
 هميو  نسم   وقتهاو إلاّ رئيس الحكومةو إمّا رئيس الجمهورية

 ،مشاريع القوانين

إلاّ و لّي تهمّ الموافقة على معاهدات دوليةإ   مشاريع القوانين الجديدة
 ليّ تهمّ مشاريع قوانين المالية ما ينجّم يقدّمها كان رئيس الحكومة.إ  

ليّ يقدّمها رئيس إ  ظر في مشاريع القوانين نْ يلزمو ي المجلس 
ظر في مقترحات القوانين نْ ل ما ي إلاّ رئيس الحكومة قبو الجمهورية

 وها النواب.م  دّْ ق  ليّ ي  إ  

 إلاّ و تبديل قوانينالنواب ما ينجّموش يقدّمو مقترحات  .23الفصل 
قانون المالية. في  اتْ عد  ليّ تْ إ   مقترحات قوانين جديدة تمسّ الميزانية



 

 22 
 

من غير ما تزيد في الدولة  مصروففي  تزيديعني ما يلزمش 
 مدخولها. 

مشاريع القوانين الأساسية  ىيصادق عل المجلس يلزمو .24الفصل 
 المجلس يعني بأكثر من نصف نوابالكلّ  بالأغلبية المطلقة لأعضائو

 .الغايبينومنهم الحاضرين  الكلّ 

ليّ إ  بأغلبية الأعضاء مشاريع القوانين العادية  ىس يصادق علالمجل
أعضاء  هالأغلبية ما يلزمش تكون أقل من ثلثو حاضرين في الجلسة

 المجلس الكلّ.

 في جلسة عامّة نقّاشمشاريع القوانين الأساسية ما تْنجّم تتعدّى لل
مسطاش   كان بعد للنواب  على اللجنة المختصّة. عدّاتْ ي تْ ل  يوم م خ 

 ،إلاّ قوانين أساسيةو القوانين تنجّم تكون إمّا قوانين عادية .25الفصل 

 : ليّإ  القوانين العادية هي 

 ، وكيفاش ت تْباعالمؤسسات والمنشآت العمومية  أنواعتحطّ  -
 ، ةسي نْ الج   تهمّ  -

الشركات و نراتواتيعني الك  ، الالتزامات المدنية والتجارية تهمّْ  -
 ،... الخاصة

 ، المحاكم متاعالإجراءات همّْ ت -

 تحدّد الجنايات يعني الجرائم الكبيرة والجنح والعقوبات -
 ، الحبس ليّ العقوبة متاعها هيإ  المخالفات و

 أنواعهاو هاتْ ب  سْ ن  و لّي تتحْسب بيها الأداءاتإ  الطريقة تحطّ  -
 ، الدولة تجمعهاكيفاش و

 ، ملة متاع البلادتحطّ نظام الع   -
 ، تهمّ القروض متاع الدولة -

 ، تحدّد الوظائف الكبيرة في الدولة -
 ، تحدّد كيفاش يتمّ التصريح بمكاسب المسؤولين الكبار في البلاد -

 ، تعطي الضمانات المهمّة للموظفين والعسكريين -
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 ، مّ المصادقة على المعاهداتت  تنظمّ كيفاش إ   -
 ، طات التنميةالميزانية والمصادقة على مخطّ و تهمّ قوانين المالية -

تحطّ المبادئ الأساسية لنظام الأملاك والتعليم والبحث العلمي  -
ابية والعمرانية والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة التر

 .والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي

 : ــليّ تهمّ مسائل مهمّة وحساسّة تتعلقّ بإ  القوانين الأساسية يعني أمّا 

 ، الدولية الموافقة على المعاهدات -

 ، تنظيم العدالة والقضاء -
 ، تنظيم الإعلام والصحافة والنشر -

تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات  -
 ، المهنية وتمويلها

 ، الجيش الوطني -
 ، تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة -

 ، القانون الانتخابي -
في حالة  52التمديد في مدة مجلس نواب الشعب حسب الفصل  -

 ، الخطر الكبير على البلاد
لة الخطر افي ح 45التمديد في المدة الرئاسية حسب الفصل  -

 ، الكبير على البلاد

 ، الحريات وحقوق الإنسان -
 الطلاقو عرسال همّْ ليّ تإ  سائل ميعني ال، الأحوال الشخصية -

 ،... و رْثالو
 ،كيما الخدمة العسكرية، تحطّ الواجبات الأساسية للمواطنة -

 البلديات كيمايعني التقسيم الإداري للبلاد ، السلطة المحلية -
 ،الأقاليمو الجهاتو

لدستور لّي حطهّم اإ  يعني الهيئات ، تنظيم الهيئات الدستورية -
 ،... كيما هيئة الإنتخابات

 القانون الأساسي للميزانية متاع الدولة. -
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ل في صلاحيات رئيس خ  دْ ت   ليّ موش في القائمة هاذيإ  المجالات 
لّي إ  عني يصدر الأوامر ، يعندو السلطة الترتيبية العامة لّيإ  الحكومة 

لّي تحطّ قواعد جديدة في غير المجالات متاع  تنفذّ القوانين، والأوامر إ 
 القانون.

ة عليها حسب الموافق إتمّْ  مصاريفهاو المداخيل متاع الدولة .22الفصل 

 ليّ يحطهّا القانون الأساسي للميزانيةّ.إ  الشروط 

لّ عام مجلس نواب الشعب يلزمو هو كل  ي يوافق على مشاريع إ 

ها لّي حطّْ إ  زانية البلاد مع إحترام الشروط مي تسكيرقوانين المالية و
 القانون الأساسي للميزانية.

 مْ د  ق  ش تْ امن كل عام ب أكتوبر 15 تْ عندها حتى لنهار الحكومة

 الشعب.و لمجلس نواب ت  ر  ضّْ ليّ ح  إ  مشروع قانون الماليّة 

ش يوافق على المشروع اديسمبر ب 11المجلس عندو حتى لنهارتْ 

 ش يصحّح عليه.الرئيس الجمهورية ب ثْ ع  بْت  من بعد ي  و هاذا.

ترض على مشروع عْ ش ي  ارئيس الجمهورية عندو نهارين في يدّو ب
 ش يتناقش مرّة أخرى.او للمجلس بعيرجّْ و القانون

مشروع قانون المالية يلزم المجلس يجتمع في ظرف  عْ إذا كان رج  
 يتناقش فيه مرّة أخرى.و أيام ثلاثة

ة وافق عليه مرة و إذا كان المجلس تناقش في مشروع قانون الماليّ
 أخرى يبعثو لرئيس الجمهورية.

إلاّ في حالة إنّو و الثانية على مشروع قانون المالية وافقةفي حالة الم

ش يرجعّ فيهم المشروع للمجلس ينجّم اارين بالرئيس فوّت أجل النه
أيام يطلبو  ثلاثةإلاّ مجلس نواب الشعب في ظرف و الرئيس

ش تراقب إذا كان المشروع متاع قانون المالية امالمحكمة الدستورية ب
 إلاّ لا.و مطابق للدستور
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مسةالمحكمة الدستورية عندها  ش تقول إذا كان مشروع اأيام ب خ 
 موش دستوري. إلاّ و توريقانون المالية دس

ها يعاود مجلس نواب الشعب تْ ي ماهوش دستوري وقْ إ لّ إذا كان قالت 
 يتناقش في مشروع القانون على حسب قرار المحكمة الدستورية.

الموافقة عليه  وقتليّ تمّْ  إلاّ و إذا كان قالت راهو المشروع دستوري

وقتها رئيس  ،للمجلسإلاّ وقتلّي ما رجعش المشروع و مرة أخرى
 ش يختمو وبعد ينشرو في الرائد الرسمي.االجمهورية عندو نهارين ب

إلاّ الوضعية يلزم مشروع قانون الماليةّ يتمّ ختمو و مهما كانت الحالة
 ديسمبر من كل عام. 31قبل نهار 

ش ما اديسمبر وب 31إذا كان ما تمّش ختم مشروع قانون المالية قبل 

المتعاقدين مع الدولة يتّم و ح الموظفينتاقفش البلاد وتتعطلّ مصال
كل  يتجدّدبأمر رئاسي على أقساط على مصاريف الدولة الموافقة 

 .كيما يقول القانون تقعد الدولة تقبض في المداخيل متاعهاو رْ ه ثلاثة شْ 

، عليها قفلس نواب الشعب باش يوامجت تعْرض على  .27الفصل 
لّ المعاهدات الدولية  حدود إلاّ و منظمات الدوليّةال إلاّ و، التجارةتهمّ ي إ 

ة الأشخاص يعني مثلا وضعيإلاّ ، ومتاعها إلاّ القروض، والدولة
 إلاّ مثلا إقامة التوانسة في الخارجو لّي تهمّ حقوق الإنسانإ  المعاهدات 

ل في دخإلاّ إتفاقيّات فيها مسائل تو إلاّ إقامة أجانب في تونسو
 .25مجالات القوانين المذكورة في الفصل 

يعني ما تولّي ت طّبقّ في تونس كان  المعاهدات ما توليّ نافذة في تونس

 عليها رئيس الجمهورية. وافقما ي

النائب في مجلس نواب الشعب قداّم  نتبعّوما يمكنش  .28الفصل 

قّفوهإلاّ و المحاكم إطار مهمتو  على خاطر أعمال قام بيهم في نْو 
تتسمّى  هاذيو القانون.و ملو الدستورلّي عطاه  إ  كنائب يعني المهام 
 إلاّ النيابيةّ.الحصانة البرلمانية و
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إذا شدّ صحيح النائب في حصانتو الجزائية بطلب كتابي  .29الفصل 
قدّام المحاكم الجزائية يعني من أجل تهمة بجريمة  ا يمكنش تتبعّوم

 الحصانة مالمجلس.فع عليه رْ ت  كان ما ت  

هو يقوم بجريمة و تشدّ النائب في حالة تلبسّ بالجريمة يعني نإذا كا
قّْ  ن إذا كايعلم رئيس مجلس نواب الشعب. وفو ووقتهْا ينجّم القاضي ي و 

 .ش يتمّ إطلاق سراحو يلزم يتسيبّامكتب المجلس طلب ب

 رئيس الجمهورية بعد، وقت يتمّ حلّ مجلس نواب الشعب .71الفصل 

ش ينظم اما يتشاور مع رئيس الحكومة ينجّم يصدر مراسيم ب
العادية المذكورة في لّي تهمّ القوانين الأساسية وإ  المجالات 

الجديد . المراسيم هاذي يلزمها تتعدّى لمجلس نواب الشعب 25 الفصل

 باش يوافق عليها.

أعضاء مجلس نواب الشعب  من ي افي المْ  ستينْ ثلاث أخماس يعني 

ش يصدر مراسيم تنظمّ اينجّمو يعطيو توكيل لرئيس الحكومة ب
ي العادية المذكورة فو لّي تهمّ القوانين الأساسيةإ  المجالات 

ما و هاذي متاع المراسيميحدّد المجال التوكيل هاذا يلزم  .25 الفصل

 خذاهمي لّ إ  عد الشهرين هاذم يلزم المراسيم يلزمش يفوت الشهرين. ب
 رئيس الحكومة تتعدّى لموافقة مجلس نواب الشعب.

 ش يصدر في مرسوم.مْ في كل الأحوال النظام الإنتخابي ما ينجّ 

 السلطة التنفيذية .الباب الرابع

تسيير و القوانين طبيقالسلطة التنفيذية يعني سلطة ت. 71الفصل 

 .رئيس الحكومةو رئيس الجمهورية يتعاونو عليها ،الدولة

 رئيس الجمهورية .القسم الأول

يمثلّ  ليّإ  هو و رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة .76الفصل 
 حدتها.و  



 

 

27 
 

و إنّو يضمن إستقلال الدولة يعني  يضمن باش الرئيس من دوْر 
 لحتىّ سلطة خارجية. ماتخضعش

و زادة إنّو ي ضمن إستمرارية الدولة ي عني يحرص الرئيس من دوْر 
 .ومؤسساتها ما تاقفش شكش الدولة ما تتفكّّ اب

لّي هو أعلى قانون في إ  ستور أهمّ دور للرئيس هو ضمان إحترام الد

 .البلاد

ل رئاسة الجمهورية هو تونس العاصمة أما ينجّم يتبدّ  مقرّ  .73الفصل 

 كيما الحرب ظروف إستثنائيةفي صة أخرى مالجمهورية لأيّ بلا
 .البلاد ليّ يهدّدإ  الخطر الكبير و

ة الجمهورية لازم تتوفر فيه ش يترشح لرئاساليّ بإ   .74الفصل 

 : اذيهط شروال

 ، ي تول دْ ل  تونسية م   إلاّ ويكون تونسي 

 ، عندو الحق باش ينتخبيكون 
 ، يكون مسلم وإلاّ مسلمة

مسة يكون عمرو   ، سنة عالأقل ثلاثينْ وخ 

د وعخرى يلزم المترشّح ي أليّ عندهم جنسية إ  بة للتوانسة بالنس
 ،ة كان يربح الإنتخابات الرئاسيّةيتخلىّ على الجنسية الثاني شاب

يكون عدد مالنواب في مجلس نواب الشعب وإلاّ رؤساء مجالس 
 إلاّ عدد مالنّاخبينو البلديات وإلاّ الجهات وإلاّ الأقاليم المنتخبين

حّينلْ و باش يترشّح شّحور  مْساندْين ت   المساندة هاذي . ويعني مص 

 القانون الإنتخابي.ينظمّها 

تصير و سنين. خمسةرئيس الجمهورية لمدة  ن نْتخبو .75الفصل 

خْرانينْ شهرين الالإنتخابات الجديدة في   مالمدة الرئاسيّة.الإ 

 : يلزمها تكونالإنتخابات الرئاسية 
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على  يشاركو فيها من غير إقصاء معناها التوانسة الكلّ  : عامة
لاّ راجل وإلاّ إعلى أساس مرا و وإلاّ ي جاو منها إلّ أساس الجهة 

إلاّ ما على أساس يعرف و على أساس مسلم وإلاّ مش مسلم وإلاّ 
 ...، يعرفش يقْرا

 حرية. ة: معناها الناس تشارك فيها من غير ضغط وبكلّ حرّ 

ت للمترشحين متاعو ليّ يصو  إ  و س  فْ مباشرة: يعني الناخب هو بن  
 من غير وسيط.

باش ما يعرف التصويت لوة نهار خل للخ  دْ يلزمو ي سريّة: يعني 
 .شكون إ خْتار ى حدّْ حتّ 

نزيهة : يعني المنافسة فيها بين المترشحين كانت شريفة ومن غير 

ممارسات غير قانونية للتأثير على الناخبين وتكون فيها الإدارة 
 الإنتخابية ماهيش منحازة لحتىّ مترشّح.

عباد الكلّ وموجود لمعروفة لشفّافة: يعني تكون قواعد الإنتخابات 
ومن غير هم ملاحظين مالجمعيّات ويكون حساب النتائج قدّام

ورْ و يك وتلْوعيبم  كْ م  تْ   .ز 

يلزمو ينتخبوه أكثر مالضربة الأولى  واحد مالمترشحين يربحش اب
 .توليّ مشاو صوّ إ   التوانسة من نصف

وقتها  عالأغلبية هاذيحصّل تإذا كان حتى واحد مالمترشحين ما 
لّ رة ثانية بين المترشحين الزوز تصير دو في  ي جابو أكثر أصواتإ 

ليّ ت تعْطى النتائج معتين م   .الدورة الأولى، في ظرف ج 

وقتها ، في الدورة الأولى وإلاّ الثانية واحد مالمترشحين توفىّإذا كان 
نحطّو تواريخ جديدة نحلّو باب الترشحات مرّة أخرى و نعاودو

مسة وفي ظرف  للإنتخابات الإجراءات هاذي ما و يوم. أربعينخ 
إلاّ رشحين إنسحبْ في الدورة الأولى وبقّش وقتلّي واحد مالمتط  تْ ت  

 الثانية.
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إذا كان ما يمكنش تنظيم إنتخابات رئاسية في وقتها بسبب خطر كبير 
لْ يش اقانون ب لزمو يعملمجلس نواب الشعب ي، عالبلاد في المدّة  طو 

 .الرئاسية

رئيس جمهورية لأكثر من مرتين وراء يكون  نجّم حتىّ حدّ ا يم
 .على بعضهم حتىّ بعاد بعضهم ولا

نحسبو  وفى المدّة الرئاسية متاعوآما إذا كان الرئيس إستقال قب ل ما ت  
 .الكلّ مدة ال كاينّو عدّى

وْرات الرئاسية أكثر من باش توليّ عدد الد   الدستور ش نبدّلونجّموما 
وْرة الرئاسية أكثر من ش اب إلاّ إثنين و مسةتوليّ مدّة الد   سنين. خ 

يلزمو يحلف قدّام كي يتمّ إنتخاب رئيس جمهورية جديد  .72الفصل 

أقسم بالله العظيم أن أحافظ على " : ب الشعب القسم هاذامجلس نوا
وأن ، وأن أحترم دستورها وتشريعها، استقلال تونس وسلامة ترابها

 ."وأن ألتزم بالولاء لها، أرعى مصالحها

رئيس الجمهورية بعد ما يتمّ إنتخابو ما ينجّمش يكون عندو أي 
حزبو من رئاسة في أي حزب سياسي يعني يلزمو يستقيل  مسؤولية

 .هفي مسؤولية أخرى أيّ  إلاّ و

 رئيس الجمهورية : .77الفصل 

 ، يمثلّ الدولة -
الأمن القومي و السياسة الخارجيةوعالبلاد  يحددّ سياسة الدفاع -

الخارجية بعد ما و ليّ يهمّ حماية البلاد مالتهديدات الداخليةإ  
 ، شاور مع رئيس الحكومةيت
يهم بليّ يسمحلو إ  لّ مجلس نواب الشعب في الحالات يح -

 ينْ ولان  الأ  في الستة الشهر  ينجّمش يحلّ المجلسماما آ الدستور.
ل ي بداتْ  في الستة إلاّ و تشريعيةإنتخابات الحكومة تخدم بعد  م 

خْران ين مالمدّة الرئاسية  ،ة النيابيةالمدّ م إلاّ و الشهر الإ 



 

 31 
 

 يستدعى فيه رئيس الحكومةو رأس مجلس الأمن القوميتْ ي -
 ،رئيس مجلس نواب الشعبو

 ،هو القائد الأعلى للقوات المسلحة -
من  ي افي المْ ستين يتفّق عالسلم بعد موافقة و يعلن الحرب -

 ،أعضاء مجلس نواب الشعب
قوات للخارج بعد ما يتشاور مع رئيس  يبعثش ايقرّر ب -

في ظرف شهرين يلزم و رئيس مجلس نواب الشعبو الحكومة
 ، مجلس النواب يوافق

الظروف  فيالإجراءات اللاّزمة و القراراتو ياخذ التدابير -

 ، 11الفصل  ليّ يحكي عليهاإ  الإستثنائية 
 ، د الرسميئينشرها في الراو ات الدوليةيصحّح على المعاهد -

 ، يعلقّ النّواشنو يعطي الأوسمة -
 .رابيطالعفو الخاص على الم قرّري -

 يصدر رئيس الجمهورية أوامر باش: .78الفصل 

 ،نحّيهيو مفتي الجمهورية عينّي -
 الكبيرة في رئاسة الجمهورية صبامنينحّي في الو يعينّ -

 ،معهد الدراسات الإستراتيجيةليّ تابعينها كيما إ  المؤسسات و
الأمن و الخارجيةو الكبيرة في الجيش مناصبينحّي في الو يعينّ -

 ، بعد ما يتشاور مع رئيس الحكومة
 ليّ يقترح إسمو رئيس الحكومةإ  يعينّ محافظ البنك المركزي  -

، يوافقو عليه أكثر من نصف أعضاء مجلس نواب الشعبو
 إعفائويطلبو  ينحّيه من منصبو لازم ثلث النواب ينجّم شابو
 أكثر من نصف أعضاء المجلس.على هاذا يوافق و

يعني  رئيس الجمهورية ينجّم يخاطب مجلس نواب الشعب .79الفصل 
 البلاد. في أيّ مسألة تهمّ  عثلو خطاب مكتوبإلاّ يبْو اموينجّم يخطب قدّ 
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إلاّ و البلاد كيما حرب ة خطر كبير يهدّدوقتليّ يكون ثمّ  .81الفصل 
إضطرابات كبيرة داخل البلاد تمسّ من السير العادي و حالة فوضى

لّي يلزم منينجّم رئيس الجمهورية ي، للدولة إجراءات و تدابير اخذ إ 
 الوضعية الإستثنائية هاذي.مّ مواجهة تْ إش اب

رئيس مجلس و مع رئيس الحكومة الازمو يتشاور فيه يالتدابير هاذ

من بعد يلزم ، وعلم بيهم رئيس المحكمة الدستوريةيو الشعبنواب 
 يخرّج التدابير هاذم في بيان يعلم فيه الشعب.

 السير العادي للدولةو الهدف مالتدابير هاذي هو رجوع الحالة العادية
 .في أقرب وقت

الشعب يقعد في حالة إنعقاد  في الفترة الإستثنائية هاذي مجلس نواب

موش يخرجو في عطلةالنواب ما ي   يعني الرئيس ماعندوش ، ون جّْ
في نفس الوقت النواب ما عندهمش ، وش يحلّ المجلساالحق يقرّر ب

 الحكومة.باش يطيحّو الحق يقدّمو لائحة لوْم 

 ،في أيّ وقت آخر بعد الشهرو لة الإستثنائيةابعد شهر من إعلان الح
نائب ينجّمو يطلبو مالمحكمة  ثلاثينإلاّ و رئيس مجلس نواب الشعب

إلاّ و هاذي ش تقرّر إذا كان لازم تبقى الحالة الإستثنائيةاالدستورية ب
 لا.

مسطاش  في ظرف  تعلن عليهتاخو قرارها والمحكمة الدستورية   خ 
 يوم.

إذا كان وفات الأسباب متاع الحالة الإستثنائية يعني مثلا وفات 

لّي إ  يوفى العمل بالتدابير  وقتها، إلاّ حالة الإضطراباتو الحرب
 ش يعلموالّي يلزمو يصدر بيان للشعب بإ  رئيس الجمهورية  خذاها

 .بهاذا

ليّ يختم القوانين يعني يصحّح إ  رئيس الجمهورية هو  .81الفصل 
يعطي الإذن بش  ليّإ  ماتجيه من مجلس نواب الشعب وهو عليها بعد 

 .التونسيةد الرسمي للجمهورية ئت تنْشرْ في الرا
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 أيّام من: أربعةالقوانين في ظرف  صحّحْ رئيس الجمهورية يلزمو ي

ش اأجل بعث المشروع للمحكمة الدستورية ب وفىليّ إ   نهارتْ  .1

لّي ينجّم فيه رئيس إ  جل الأوفى  إلاّ وتراقب دستوريتو 
للمجلس على خاطر موش موافق  الجمهورية يرجّع المشروع

 ، عليه

ترجيع مشروع قانون حكمت المحكمة ليّ فات أجل إ   نهارتْ  .6
كي يرجع المشروع لرئيس الجمهورية إلاّ و بدستوريتو

يوم من غير  أربعينخمسة وي يفوتو مالمحكمة الدستورية وقتلّ 
 .161الفصل  ما تنظر في الدستورية متاعو كيما يقول

ع قانون قام أجل الطعن في دستورية مشرو يوفىي لّ إ   نهارتْ  .3

رئيس  عْهولوبعد ما رج  مجلس النواب بتغيير بعض فصولو 
 الجمهورية.

لّي وافق مجلس نواب الشعب مرّة ثانية على مشروع إ   نهارتْ  .1
قانون من غير ما بدّل فيه حتى فصل رغم إنّو رئيس 

تكون المحكمة الدستورية قالت و عو للمجلسالجمهورية رجّْ 

خمسة ي يفوتو وقتلّ إلاّ و لأولىإنّو دستوري بعد الموافقة ا
 يوم من غير ما تنظر في الدستورية متاعو كيما يقول أربعينو

 .161الفصل 
ي يفوتو وقتلّ إلاّ و صدور قرار المحكمة الدستورية نهارتْ  .5

يوم من غير ما تنظر في الدستورية متاعو أربعين خمسة و

 لو كان الرئيس قام بترجيع المشروع 161الفصل  كيما يقول
 .المجلس وافق على المشروع بعد ما غيّر فيه بعض الفصولو

مشروع قانون  رئيس الجمهورية ينجّم يرجع أيّ ، من ناحية أخرى
 ش يتناقش فيه مرة أخرىاإلاّ عادي لمجلس نواب الشعب بو أساسي

 يرجّع المشروع يلزمو يفسّر الأسباب. كيو
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 ة أياميلزمو يكون في ظرف خمسس للمجلترجيع مشاريع القوانين 
 :من

رية تعدّاوْ سبعة أيّام من غير ما يطعن في دستوليّ إ   نهارتْ  .1
لا ثلاثين المشروع لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة و

 ،نائب

نّو المشروع يقول إ صدور قرار المحكمة الدستورية نهارتْ  .6
يوم  أربعينخمسة وي يفوتو إلاّ من وقتلّ ما يخالفش الدستور و

 .من غير ما تنظر في الدستورية

كيف يرجع مشروع القانون للمجلس تكون الموافقة بأكثر من نصف و
ت ين ب يعني ثلاثة أخماسبو النواب بالنسبة للقوانين العادية  ي افي المْ س 

 مالنواب عالأقل بالنسبة للقوانين الأساسية.

يعرض على الإستفتاء  إستثنائيارئيس الجمهورية ينجّم  .86الفصل 

إلاّ موش موافق على يقول موافق وي يطلب مالشعب إنّو الشعبي، يعن
يكون القانون هاذا نون صادق عليه مجلس نواب الشعب ومشروع قا
مّا بموافقة على إتفاقية دولية وإلاّ متعلّق بالحقوق والحريات متعلقّ إ

هورية ما رئيس الجم ،في الحالة هاذيوإلاّ بالأحوال الشخصية. و
 عادش عندو الحق إنّو يرجّع القانون للمجلس للمداولة الثانية.

وقتها رئيس ، على مشروع القانون بالأغلبية إذا كان الشعب وافقو
ر في ايعطي الإذن بو هاذا الجمهورية يلزمو يصحّح عالقانون ش ي ت نْش 

النتيجة متاع  أيام من نهارتْ  عشرةد الرسمي في ظرف ئالرا

 الإستفتاء.

كيفاش ن علنو و الإستفتاء كيفاش يتمّ  يحدّدلّي إ  القانون الإنتخابي هو 

 عالنتايج متاعو.

وم بمهامو بصفة إذا كان رئيس الجمهورية ما ينجّمش يق .83الفصل 
 رئيس الحكومة في بلاصتو لمدة ما تفوتش شهر ينجّم يوكّل ،وقتية

 .تتجدّد مرّة وحدة. يعني التوكيل لرئيس الحكومة ما يفوتش شهرين



 

 34 
 

 هاذا. م رئيس مجلس نواب الشعب بالتوكيليلزم إعلا

بصفة إذا كان رئيس الجمهورية ما ينجّمش يقوم بمهامو  .84الفصل 

مْشوقتية  تجتمع المحكمة  بالوقت، رئيس الحكومة يوكّل ومان ج 
في منصب  يعني فراغ وقتي شغور وقتيتقول إنّو ثمّة و ريةالدستو

 الرئيس. 

 يعوّض الرئيسو يوليّ رئيس الحكومة قائم بأعمال الرئاسة ،بعد هاذا
 لمدة ما تفوتش الشّهرين.

قدّم إستقالتو  إلاّ و ئيس الجمهوريةتوفّى ر إلاّ وإذا كان فاتو الشّهرين 
 لأي سبب آخر: وإلاّ ولىّ في حالة عجز تامّ  إلاّ و

تقول إنّو ثمّة شغور نهائي في و حكمة الدستوريةمالبالوقت تجتمع 

 منصب رئاسة الجمهورية.

رئيس  ليّ يعوّض بالوقت، إ  رئيس مجلس نواب الشعب وتعلم

يتمّ  باش ،يوم ت سْعينْ و أربعينخمسة ولمدّة بين  ومهامفي الجمهورية 
 إنتخاب رئيس جديد.

 ،في حالة الشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية .85الفصل 

ا قدّام ة إمّ القس م الدستورييلزم يحلف رئيس مجلس نواب الشعب 
قدّام مكتب  يحلف وقتها يلزموكي ماينجّمش و مجلس نواب الشعب

 يحلف قدّام المحكمة الدستورية.، المجلس وقعْ حلّ  إذا كانو المجلس.

ئم بأعمال القا، إلاّ النهائيو الوقتيلة الشغور افي ح .82الفصل 
 إلاّ يعملو ل الدستوردّ ش يبايقدّم مقترحات ب الرئاسة ما عندوش الحق

 .يحلّ مجلس نواب الشعبإلاّ و إستفتاء

جلس نواب الشعب ميعني وقت يكون رئيس  المدة الرئاسية الوقتية في

 لمدة كاملةيلزم يتمّ إنتخاب رئيس جديد  ليّ قائم بأعمال الرئاسةإ  هو 
مسةيعني  مجلس نواب الشعب ما عندوش الحق يقدّم لائحة ، وسنين خ 

 يطيحّها. باش لوم ضدّ الحكومة
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هي نوع و في المدة الرئاسية يتمتع الرئيس بحصانة .87الفصل 
 و قضائيا.ع  تتبّْ  يتمّ  إلاّ و ما ينجّمش يتعدّى قدام محكمة مالحماية تخلّيه

ادش ا كي يولّي ما عليّ هو رئيس أمّ تما نتبعّوهش قدّام القضاء وق
 ليّ عدّاها في الحكم.إ  و إنْتبعّوه مهما كانت الأعوام رئيس إنجّمو نرجع

نش تتبعّ رئيس الجمهورية على أعمال قام مك  ما ي في كل الحالات و

ام لّي قإ  الأعمال هوني هي المقصود و بيها في إطار مهمّتو الرئاسية
القانون موش و ليّ عْطاهالو الدستورإ  بيها في إطار ممارسة المهام 

 الأعمال الشخصية متاعو.

أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب ينجّمو يقدّمو لائحة  .88الفصل 
 . اش ينحّيوهضد رئيس الجمهورية ب

إعتداء يعني  خرق كبير للدستورب قامالرئيس  سبب اللائحة هاذي إنّو
 .ليهكبير ع

أعضاء المجلس من ش تتعدّى اللائحة هاذي يلزم يوافقو عليها ثلثين اب
 .من النواب مْي ابالستّين ستةّ ويعني أكثر من  الكلّ 

تتعدّى  ش تْنحّي الرئيساليّ بإ  اللائحة  التصويت على بعد ما يتمّ 

ر بأغلبية الثلثين من أعضاءها.لّ إ  للمحكمة الدستورية   ي تقْر 

خرق افت إنّو رئيس الجمهورية قام بالدستورية شإذا كان المحكمة 

 .و يعني ت نحْيتو من منصبوللدستور يلزمها تحكم بعزلكبير 

نْجّمو بعدها ن  قومو بتتب عات جزائية ضدّوإذا كان تمّ عزل الرئيس إ
بيها  تعدّىلّي إ  يتحاسب عالعمايل و يعني يتعدّى قدّام القضاء

 .الدستورع

 إنتخابات أخرى. ماعادش ينجّم يترشح لحتىّتمّ عزلو لىّ إ  الرئيس 

 الحكومةالقسم الثاني. 

 كتّاب دولة.و ةر  زْ و  و تتكوّن من رئيس الحكومة الحكومة. 89الفصل 
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وزير إلاّ رئيس الحكومة يختارهم وحدو  ،الوزرة وكتّاب الدولة
شاور رئيس ا يبعد م لّي يختارهمإ   ،وزير الدفاعو الخارجية

 الجمهورية.

معة من إعلان نتيجة الإنتخابات البرلمانيةفي ظرف  يلزم رئيس ، ج 
لّي إ  إلاّ الإئتلاف الإنتخابي و الجمهورية يطلب من مرشّح الحزب

 إنّو يكّون حكومة.، في مجلس نواب الشعب بلايصجاب أكثر 

وقتها رئيس ، قدّ قدّ  بلايصإذا كان ثمّة زوز أحزاب عندهم و

ليّ عندو أكثر أصوات في إ  الجمهورية يطلب من مرشّح الحزب 
 إنّو يكّون حكومة. الإنتخابات

ليّ كلفّو الرئيس يلزمو يكّون حكومتو في ظرف إ  رئيس الحكومة 

 كان ما نجّمش نزيدوه شهر آخر.و شهر

إلاّ ما و رئيس الحكومة ما نجّمش يكوّن حكومتوو كان فاتو الشهرين

ية عندو وقتها رئيس الجمهور، نجّمش ياخذ ثقة مجلس نواب الشعب
شرة مجموعات النواب و أيام في يدّو باش يتشاور مع الأحزاب ع 

 يكلفّو باش يكوّن حكـومة في ظرف شهر.و الأقدرص يختار الشخو

لا و من غير ما ينجّم لا مرشحّ الحزب الرابح أربعة شه ر وكان يفوت
ل و لّي إختارو رئيس الجمهورية إنّو يكوّن حكومةإ  الشخص  ص  إلاّ ي تحْ 

وقتها يوليّ من حق رئيس الجمهورية ، ثقة مجلس نواب الشعب على
 إنّو يحلّ مجلس نواب الشعب باش تصير إنتخابات تشريعية جديدة

 ت سعينش ما تفوتو يوم عالأقل أربعينخمسة ويلزمها تصير بعد  ليّإ  و

 يوم.

يلزم تعْر ض  باش تنجّم الحكومة تاخذ ثقة مجلس نواب الشعب

 .مجلسالولها أكثر من نصف نواب تيلزم يصوّ و قدّاموبرنامجها 

رئيس الجمهورية يلزمو يسمّي رئيس ، ي تاخو الحكومة الثقةوقتل  
فو قدّامو حلبعد ما يسمّيهم يلزمهم يو كتّاب الدولة.و الوزرةو الحكومة

أن و : "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونسهذا القسم 
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أن ألتزم بالولاء و أرعى مصالحهاأن و تشريعهاو أحترم دستورها
 .لها"

، سمّى في الحكومةليّ تْ إ  النائب في مجلس نواب الشعب  .91الفصل 
 يلزمو يستقيل من المجلس.

 يحدّد كيفاش يتمّ تعويضو.هو إ ليّ  القانون الإنتخابي

كتّاب الدولة ما ينجّم يكون عندهم و لا بقيّة الوزرةو لا رئيس الحكومة
 .وقتليّ يكونو في المناصب هاذي وظيفة أخرى إلاّ و أيّ خدمة

دولة متاع الليّ يحطّ السياسة العامة إ  رئيس الحكومة هو  .91الفصل 
ليّ يحكي إ   ات رئيس الجمهوريةصلاحيّ في تدّخّلمن غير ما يينفذّها و

 .44عليها الفصل 

 ات رئيس الحكومة هي:صلاحيّ .96الفصل 

يحدّد الوزارات وكتابات الدولة و يبدّل وينحّيو يعمل -

 ، مجلس الوزراءمع ما يتشاور بعد  اختصاصاتها
، متهاستقالاخصوص في  يقرّر إلاّ وأعضاء الحكومة  نحّيي -

يتشاور  ويلزم، وزير الدفاعو وزير الخارجية في ما يخصّ و
 مع رئيس الجمهورية.

المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح  يبدّل وينحّيو يعمل -

مجلس  ما يتشاور معبعد  يحدّد اختصاصاتهاو داريةالإ
 إلاّ إذا كانت تابعة لرئاسة الجمهورية.، الوزراء

موش  يعني الكبيرة الإداريّةفي الوظائف  ينحّيو يعينّ -
 .الوظائف هاذي يحددّها القانونو .العسكرية

لّي إ  رئيس الجمهورية بالقرارات يلزمو يعلم رئيس الحكومة  -
 .ويدخلو في إختصاصليّ إ  و خذاهم

 ، رئيس الحكومة على ذمة العمومية الإدارة -

يعني مش المتعلّقة  الاتفاقيات الدولية الفنية يعملليّ إ  هو و -
 ، إلتزماتها الكبيرةو بسيادة الدولة
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 ، على تنفيذ القوانين هي المسؤولة الحكومة -

يوكّل الوزرة متاعو في بعض  رئيس الحكومةينجّم و

 بمهاموما ينجّمش يقوم  رئيس الحكومة كانإذا و .إختصاصاتو
 .لاحيات متاعوالصّ ع واحد مالوزرةيوكّل ، بصفة وقتية

 .رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء .93الفصل 

لّي يحطّ إ  ماع وهو لّي يدعو مجلس الوزراء للإجتإ  رئيس الحكومة هو 
 .فيها ش يتحدّثواالمواضيع الليّ ب ليّ يقرّرإ  يعني هو جدول أعمالو 

وإلاّ ، ش يتكلّم في مسائل تهمّ الدفاعاكي يبدى مجلس الوزراء ب
وإلاّ الأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب ، العلاقات الخارجية

و يلزم رئيس الجمهورية ه، الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية
ي ينجّم رئيس الجمهورية يحضر فو ليّ يرأسو موش رئيس الحكومة.إ  

 يلزم ليّإ  وقتها هو و حتى في غير المواضيع هاذي مجلس الوزراء

 يرأسو زادة.

يعني يلزم  ول فيه في مجلس الوزراءأيّ مشروع قانون لازم يتمّ التدّا

 .يتناقش فيه رئيس الحكومة مع الوزرة

 لّي يمارس السلطة الترتيبية العامةإ  رئيس الحكومة هو  .94الفصل 
ليّ تحطّ قواعد والأوامر إ   ،ليّ تنفّذ القوانينإ  يعني يصدر الأوامر 

 25لّي قال عليها الفصلإ  ي غير المجالات متاع القانون وجديدة ف
ترقيات الالتسمية وكيما أوامر  لّي تهمّ الأفرادإ  الأوامر  زادة رويصد

يصحّح عليها بعد ما يتشاور مع مجلس و متاع الموظفين الكبار
 .الوزراء

 .تتسمّى أوامر حكومية رئيس الحكومة يصدرهاليّ إ  الأوامر 

لازم  جديدةي تحطّ قواعد إ لّ يعني ي عندها صبغة ترتيبية إ لّ الأوامر 
مثلا الأوامر  كلّ وزير معني بيها يصحّح عليها مع رئيس الحكومة.
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وزير و ليّ تنظمّ السبيطارات يلزم يصحّح عليها رئيس الحكومةإ  
 الصحّة معاه.

 .ةليّ يخذوها الوزرإ  كل القرارات  على يصحّح زادةرئيس الحكومة 

يعني مجلس  الحكومة مسؤولة قدّام مجلس نواب الشعب. .95الفصل 
 الشعب يراقب الخدمة متاعها.

 كل نائب في مجلس نواب الشعب ينجّم يقدّم أسئلة شفاهية .92الفصل 
 متاعها. خدمةإلاّ مكتوبة للحكومة على أيّ مسألة تهمّ الو

إجراءات طرح الأسئلة و طريقةليّ ينظمّ إ  النظام الداخلي للمجلس هو 
 هاذي.

الشعب ينجّمو نواب ثلث الأعضاء على الأقل من مجلس  .97الفصل 

صويت على لائحة لوْم ضدّ الحكومة لرئيس المجلس للتطلب م ويقدّم
آما يلزمهم يقولو في المطلب  يطيّحوها.و سحبو ثقتهم منهايش اب

 علاش يحبّو يطيحّو الحكومة.

مجلس نواب الشعب ما ينجّم  فيالتصويت على لائحة اللوم هاذي و
مسطاش  يصير كان بعد   .يوم من نهارتْ تقديمها لرئاسة المجلس خ 

يلزم أكثر من نصف  يتمّ سحب الثقة مالحكومةو ى اللائحةش تتعدّ اب
يلزمهم في نفس الوقت يقدّمو بالموافقة وضاء المجلس يصوّتو أع

 يقبلوه.جديد لرئاسة الحكومة و مرشّح

ش يكوّن حكومة االمرشّح الجديد ب يكلّفرئيس الجمهورية  ،بعد منو
 .14 كيما يقول الفصل

، عضاء المجلسأكثر من نصف أ وافقوش عليهاإذا كان اللائحة ما و
 ستةّ ضد الحكومة إلا بعدوقتها ما عادش ممكن تقديم لائحة لوْم جديدة 

 .أشهر

طلب م والشعب ينجّمو يقدّمنواب ثلث الأعضاء على الأقل من مجلس 
حب الثقة من واحد من أعضاء على سلرئيس المجلس للتصويت 
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هْ و مةالحكو ما ينجّم و زمهم يقولو في المطلب علاش.آما يل .ينحّيو 
أكثر من نصف يتنحّى عضو الحكومة هاذا إلاّ إذا كان يصوّتو ضدّو 

 نواب الشعب.

الكلّ مستقيلة  لحكومةان عْتبْرو  كي يستقيل رئيس الحكومة .98الفصل 
ّ لرئيس الجمهوريةمعاه ، . الاستقالة يقدّمها رئيس الحكومة كتابيا

 .ورئيس الجمهورية ي علم رئيس مجلس نواب الشعب

نجّم رئيس الحكومة يطلب من مجلس نواب الشعب تجديد الثقة ي

ش يعاود يصوّت ايعني يطلب مالمجلس ب ش تكمّل نشاطهااو بلحكومت
في الحالة هاذي إذا كان ، وش ينجّم يخدم بأكثر راحةاعلى الثقة ب

المجلس ما صوّتش بأكثر من نصف أعضائو لصالح الحكومة 

 مستقيلة.نعْت بْروها 

إلاّ عدم تجديد الثقة و يعني في حالة إستقالة الحكومة، وفـي الحـالتـين

ش ايكلفّو بو الأقدرالشخص ليّ يختار إ  رئـيـس الجـمهـورية هو ، ليها
 .14 كيما يقول الفصلحكـومة  يكوّن

رئيس الجمهورية ينجّم يطلب من مجلس نواب الشعب  .99الفصل 

، خدمتهاش تكمّل الحكومة با ت مرة أخرى على الثقة فيباش يصوّ 
المدة الرئاسيةّ الطلب هاذا ينجّم يعملو الرئيس مرتين برك في و

 .متاعو

في الحالة هاذي إذا كان المجلس ما صوّتش بأكثر من نصف أعضائو 
 مستقيلة.الحكومة لصالح الحكومة توليّ 

ش ايكلفّو بو الأقدرلّي يختار الشخص إ  وقتها رئـيـس الجـمهـورية هو 
رات الأولى لفقكيما جا في افي ظرف شهر جديدة يكوّن حكـومة 

 .14الفصل والسادسة موالخامسة 

تش ما نجمّ  إلاّ و، جديدة حكومةمن غير تكوين  كان يفوت شهر
وقتها ينجّم رئيس ، ثقة مجلس نواب الشعبالحكومة هاذي تاخو 
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في مدة بين  جديدةمجلس ويدعو لإنتخابات تشريعية الالجمهورية يحلّ 
 يوم. ت سعينو أربعينخمسة و

هم لبْلّي طْ إ   في المرّتين، لحكومةجدّد الثقة ل المجلس إنّووفي حالة 
 .لليّ يوليّ مستقيإ  هو رئيس الجمهورية  وقتها، الرئيس

وقتليّ يصير ، بخلاف حالات الاستقالة وسحب الثقة  .111الفصل 

يكلّف ، في منصب رئيس الحكومة يعني فراغ نهائي شغور نهائي
 ةالحاكم مجموعة الأحزاب وإلاّ رئيس الجمهورية مرشح الحزب 

 بتكوين حكومة جديدة في ظرف شهر.

ن تْ لكن إلاّ ، وكان يفوت شهر من غير تكوين الحكومة ما نجمّتش  تكوّ
لّي إ  الجـمهـورية هو  وقتها رئيس، شعبالثقة مجلس نواب  اخذت

 كيما يقولش يكوّن حكـومة ايكلفّو بو الأقدريختار الشخص 
 .14 الفصل

ل  تصريف الأعمال القديمةتواصل الحكومة في الأثناء  يعني تعم 
مجلس الوزراء  رئاسة عضو منها يختاروزم تحت زم في اللاّ اللاّ 

حتىّ تاخذ الحكومة الجديدة هاذا الكلّ و يه رئيس الجمهوريةويسمّ 

 .مهامها

لّي تنجّم إالمشاكل تحلّ  لّيإ  المحكمة الدستورية هي  .111الفصل 

على صلاحيّات كل  رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تصير بين
إمّا رئيس الجمهورية وإلاّ  والمشاكل هاذي يبلّغْهالها، واحد فيهم

معة والمحكمة يلزمها تحلّ المشكل هاذا .رئيس الحكومة  .في ظرف ج 

 السلطة القضائية.الباب الخامس

ة على بقية السلطات التنفيذية القضاء سلطة مستقلّ  .116الفصل 

 والتشريعية ودورها هو:

 ي تفضّ النّوازل بين الناسإ لّ ضمان إقامة العدل على خاطر هي  
 ، إطّبقّ القانون عالناس الكلّ و
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لى السّلط الكلّ ت فرض ع ليّإ  وضمان علوية الدستور على خاطر هي 
يعني إنّو كل القوانين والأوامر والقرارات إ لّي إحترام الدستور 

 تور،تصدرها السّلط هاذي ما يلزمش تتخالف مع الدس

لّي ت فرض إحترام الناس الكلّ بما وضمان سيادة القانون   يعني هي إ 
 ، فيهم الدولة للقانون

جّعْ الحقوق إ  وحماية الحقوق والحريات على خاطر هي   لّي تر 
ر المظلوم وصاحب الحق مهما كان شكون خصيمو  لأصحابها وت نص 

 ها.سْ ف  حتىّ لوْ كانت الدولة نْ 

 يعني القاضي .لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون القاضي مستقلّ 
لّي قدّامو ى حتّ للحتىّ ضغط و يخضعما  وقتليّ يحكم في النّوازل إ 

 سلطة خلاف سلطة القانون.

 : القاضي يلزم تكون فيه شروط معيّنة وهي .113الفصل 

  ،الكفاءة يعني يلزمو يكون قاري ومتكوّن مليح في القانون 

لحتّى طرف لا سياسي ولا مالي ولا  يميلالحياد يعني ما يكونش 
 ،... إجتماعي ولا جهوي ولا ديني ولا عرقي

  ،النزاهة يعني يكون سلوكو جيدّ ونظيف في الخدمة وخارجها 

 .ثمّة قانون يحاسبو بواجباتوإذا كان القاضي ما يلتزمش 

نّ يعني ما  يتمتع القاضي بحصانة جزائية .114الفصل  موه هْت  ن   جموشا
 ، هاذي رفعْ عليه الحصانةتْ إلاّ بعدما ت  بجريمة وإلاّ نْتبعّوه وإلاّ نْوقفّوه 

يتمّ  آما يلزم جريمة ينجّم يتوقّف وقتهاالحالة تلبسّ بفي وإذا كان تشدّ  

إذا كان ت تْرْفع عليه ش يقرّر اب ل وعْ ب  تْ ليّ ي  إ  إعلام مجلس القضاء 
 .إلاّ لاو الحصانة

القضاة في إقامة العدل  تعْاونالمحاماة مهنة حرة مستقلة  .115الفصل 
 والدفاع عن الحقوق والحريات.
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ليّ تحميه وتخليه يقوم إ  المحامي يلزمو يتمتعّ بالضمانات القانونية 
 .بمهامو

 القسم الأول: القضاء العدلي والإداري والمالي

 ليّ يقلّو عليهمإ  ليّ يسمّي القضاة إ  رية هو رئيس الجمهو .112الفصل 
 المجلس الأعلى للقضاء. 

يما كالكبيرة في المحاكم  مناصببالنسبة للقضاة السّامين يعني ال

يسميهّم رئيس الجمهورية بعد ما ، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
يتشاور مع رئيس الحكومة من بين قضاة يرشّحهم المجلس الأعلى 

يعطي قائمة متاع قضاة  . يعني المجلس الأعلى للقضاءب رْكةللقضاء 
ورئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة يختارو مالقائمة هاذيكا وما 

لّي حطّها إ  ش موجودة في القائمة وينجموش سمّيوْ ناس أساميهم م

 المجلس الأعلى للقضاء.

 . هاذيالقضائية العليا ليّ يقول شنّية المناصب هو إ   القانون

ما وإلاّ بموافقتو  من بلاصتو القاضي ما ي مكنش ن قلتو .117الفصل 
يتو من خدمتو. ي مكنش زادة  ت نحْ 

 ينجّم على خدمتو ولا يوقّف قاضي لا ينجّمالمجلس الأعلى للقضاء 

القانون  ليّ يقول عليهافي الحالات إ  إلاّ  ينجّم يعاقبو تأديبيّاه ولا ي عفي
 في كلّ الأحوال المجلس الأعلى للقضاءبالضمانات إ ليّ يحطهّا وو

 يلزمو يقول علاش خذا القرارات هاذي ضدّ القاضي.

ما كلّ شخص عندو الحق إنّو يتحاكم محاكمة عادلة  .118الفصل  
الناس الكلّ متساوين قدّام و. ش فيها النازلة أكثر ماللازمتطوال  

 .القاضي

من حق كل شخص إنّو يطلب مالقضاء إنّو ياخذلو حقّو ومن حق كل 
القانون وشخص إنّو يدافع على نفسو وعلى مصالحو قدّام القاضي، 

ماعندهمش ليّ إ  للناس يلزمو يسهلّ إمكانية اللجوء للقضاء وبالنسبة 
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القانون ي فرض على الدولة إنهّا تعطيهم إعانة عدلية يعني فلوس، 
  اريف القضية متاعهم.تعاونهم على مص

عندهم الحق على درجتين يعني  إنهّم يتقاضاوْ  من حق الناس الكلّ 
هاذاكا  ،باش القضيةّ متاعهم تتراجع مرّة أخرى قدّام قاضي آخر

مو ن سْت ينفْ و الأحكام الكلّ   .علاش إ ن جّْ

جلسات في المحاكم تكون علنيةّ إلاّ في حالات يقولهم القانون ال
ت يعني الجلسا .في جلسة علنّية ما ينجّم يكون إلاّ حكم والتصريح بال

لّ  ي القانون متاع المحاكم ينجّم يحضر فيها أيّ واحد إلاّ في الحالات إ 
 يسمح فيها بالسرّية.

ممنوع التدخّل في القضاء. يعني حتىّ حدّ وحتىّ سلطة  .119الفصل 

ا تتدخّل في خدمة القضاة ضغوطات وإلاّ تعمل  ماهو من حقّها إنهّ
 وقتليّ يكونو ي حكمو في القضايا. عليهم

 ن كان بقانون. و  ك  تْ المحاكم ما تنجّم ت   أنواع .111الفصل 

ش تحاكم ان بو  ك  تْ ستثنائية، يعني محاكم ت  إمحاكم  وممنوع تكوين
. أشخاص معيّنين كيما السياسيين مثلا في محكمة أمن الدّولة قب لْ 

من حقهّم في  الناستتحطّ إجراءات استثنائية تحرم  وممنوع زادة إنهّا
 سهم.ف  مثلا من حقهّم في الدفاع على نْ  المحاكمة العادلة

خصّصة كان في الجرائم العسكرية. المحاكم العسكرية هي محاكم متْ 
 ليّ ينظمّها.إ  القانون هو و

عها الأحكام القضائية تصدر بإسم الشعب والتنفيذ متا .111الفصل 

تعطيل تنفيذها إلاّ في الحالات ممنوع سم رئيس الجمهورية، ويكون بإ
 القانون. ليّ يسمح بيهاإ  

 الفرع الأول: المجلس الأعلى للقضاء

 : على للقضاء فيه أربعة هيئاتالمجلس الأ. 116الفصل 
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مثلا ي يحكم إ لّ القضاء الهيئة إلّي لاهية ب مجلس القضاء العدلي يعني
وكيفك وإلاّ بين الشركات الخاصة وإلاّ بين الناس العاديين كيفي بين 

 الشركات هاذي والخدّامة متاعها،

حكم في ي إ ليّ الهيئة إ ليّ لاهية بالقضاء مجلس القضاء الإداري يعني
بين الإدارة والناس وإلاّ بين الإدارة والموظفين متاعها وإلاّ  النوازل

ضْهم بين الإدارات  ، العمومية في بعْ 

أيّ  يراقبلّي إ   الهيئة إ لّي لاهية بالقضاءمجلس القضاء المالي يعني 

 فلوس الدولة، صرّف في تْ ي  واحد 

ليّ تلمّ هالمجالس الثلاثة إ  الجلسة العامة للمجالس القضائية يعني الهيئة 
 .)العدلي والإداري والمالي(

 : كل وحدة مالهيئات هاذم تتكوّن من

والبقية معيّنين  تخبيننْ م  نصّهم  أكثر منيلزم يكونو مالقضاة و ثلثين

 على أساس المنصب متاعهم،

في القانون كيما ما مختصّين آمن ناس ماهمش قضاة الباقي  الثلث
 تقلّين.سْ م  يلزم يكونو والمحامين مثلا وإلا أساتذة في الجامعة 

 هامن نصفوفي كلّ الحالات، الهيئات هاذي الكلّ يلزم يكون أكثر 
تةّوانتخابهم يكون لمدة  نتخبينم   ة من غير ما ينجّمو سْ  س  نين ب رْك 

و،  يعاود 

الأعلى  القضاة بين أعضاؤو رئيسو والمجلس الأعلى للقضاء يختار
 رتبة،

ي ينظّم صلاحيات وتركيبة وإجراءات كل واحد إلّ القانون هو 
 .إليّ تجمعهم والجلسة العامةهاذي مالمجالس القضائية 

الأعلى للقضاء عندو إستقلالية إدارية يعني المجلس  .113الفصل 
 إلّي الفلوسوزارة ويتصرّف بنفسو في  حتىّ إدارة وإلاّ لماهو تابع 
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، ويحضّر وحدو مشروع ميزانيتو بنفسو تجيه من الدولة ويسيّر نفسو
 .ام اللجّنة المختصة في مجلس نواب الشعبقدّ  ويناقشو

يعني ضمن حسن سير القضاء ي المجلس الأعلى للقضاء  .114الفصل 
وبإستقلاليّة  مليح هو إليّ مسؤول على إنّو المحاكم والقضاة يخدمو

 . يعني يحميهم من أيّ حدّ يحبّ يتدخّل فيهم وإلاّ يأثّر عليهم

إذا كان القضاء يحتاج إصلاحات فإنّو الجلسة العامة للمجالس 
قترح هي إلّي ت )العدلي والإداري والمالي(القضائية الثلاثة 

 ، هاذيالإصلاحات 

ليّ تهمّ القضاء يلزم تتعرض قدّام إ  مقترحات ومشاريع القوانين 
  ،ش تعطي رايها فيهااالجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة ب

يعني في الثلاثة يقرّر في المسار المهني القضائية كلّ واحد مالمجالس 
يقرّر زادة في تأديبهم الترقية مثلا متاع القضاة إليّ يتبعوه وهو إلّي 

 .يعني معاقبتهم كان ما قاموش بواجباتهم

المجلس الأعلى للقضاء  ،في أجل ما يفوتش شهر جويلية، كل عام
ويقدّمو لرئيس لّي قام بيها في العام هاذاكا على الخدمة إ  يحضّر تقرير 

والتقرير  .الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة
  .شرنْ ت  ي   هاذا يلزم

القضائية في  كي تبدا السنةمجلس نواب الشعب يناقش التقرير هاذا 
 .جلسة عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء

 الفرع الثاني: القضاء العدلي

 : فيه القضاء العدلي نلقاوْ . 115الفصل 

 ،محكمة التعقيب وهي أعلى محكمة

 ،محاكم الإستئناف عامة بصفة م درجة ثانية وهيكمحا
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محاكم درجة أولى وهي بصفة عامة المحاكم الإبتدائية ومحاكم 
  ،الناحية

 القضية يحرّكوإنهّم  تتكوّن من قضاة اختصاصهمليّ إ  النيابة العمومية 
 ليّ يعطيها الدستور للقضاءإ  عندها نفس الضمانات في الجرائم، 
 بصفة عامة،

حدّدهالهم  إلّيليّ في النيابة العمومية يخدمو بالطريقة إ  القضاة و
 متاع الدولة. مقاومة الإجرامسياسة على حسب القانون و

على الخدمة إليّ قامت بيها في حضّر تقرير محكمة التعقيب ت ،كل عام
قدّمو لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، توالعام هاذاكا 

 هاذا يلزموالتقرير  .رئيس المجلس الأعلى للقضاءو ورئيس الحكومة

 .رش  نْ ت  ي  

 القضاء العدلي ليّ ينظمّ طريقة عمل وصلاحياتإ  القانون هو 

 خدمة القضاة العدليين.زادة وينظمّ و والإجراءات قدّام

 الفرع الثالث: القضاء الاداري

 : فيه القضاء الإداري نلقاوْ . 112الفصل 

 محكمة إدارية عليا وهي أعلى محكمة في القضاء الإداري، 

 محاكم إدارية إستئنافية، 

 إدارية إبتدائية. محاكم

لّي تكون فيها الإدارة العمومية إ  لقضاء الإداري يحكم في القضايا ا
إحترمتش القانون  ت فيها سلطتها يعني وقتليّ تكون الإدارة مازتجاو

 .ويحكم في النوازل إليّ داخلة فيها الدولة

ينجّم رئيس القضاء الإداري زادة عندو مهمّة إستشارية، يعني 
في أيّ موضوع يهمّ  ويارإلاّ رئيس الحكومة يطلبو الجمهورية و
  تطبيق القانون.
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على الخدمة إلّي قامت حضّر تقرير المحكمة الإدارية العليا ت ،كل عام
قدّمو لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب توبيها في العام هاذاكا 

والتقرير  .رئيس المجلس الأعلى للقضاءو الشعب، ورئيس الحكومة
رت  ي   هاذا يلزم  .نْش 

 داريليّ ينظمّ طريقة عمل وصلاحيات القضاء الإإ  القانون هو 

 يين.دارخدمة القضاة الإزادة وينظمّ و والإجراءات قدّام

 الفرع الرابع: القضاء المالي

إليّ فيها محكمة المحاسبات  يتكوّن منالقضاء المالي . 117الفصل 

 هيئات. برشة

 ،صرف المال العامبيها  مّْ ت  إ  الطريقة إليّ محكمة المحاسبات تراقب 
ليّ جاي من الضرايب إليّ هو فلوسي وفلوسك وفلوس الناس الكلّ وإ

يعني بشفافية  تْ ف  رْ ص  تْ الفلوس هاذي إذا كان  تْ ب ث  وتْ  إليّ ندفعوها،
في  وإذا كان تصرفتْ  نجّم كل واحد يعرف وين تصرفتْ بطريقة ي

 .بالطريقة إليّ يقول عليها القانون بلاصتها وإلاّ لا وإذا كان تصرفتْ 

الخدمة متاع المحاسبين العموميين يعني الموظفين  وهي إليّ تراقب
في  غلاطليّ مسؤولين على فلوس الدولة وتعاقب المسؤولين على الأإ  

 حسابات الدولة.

ية الدولة ميزان تسكيرتعاون الحكومة ومجلس نواب الشعب على و

 وتنفيذ قوانين المالية.

على الخدمة إلّي قامت بيها حضّر تقرير محكمة المحاسبات ت ،كل عام
قدّمو لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب توفي العام هاذاكا 

والتقرير  .رئيس المجلس الأعلى للقضاءو الشعب، ورئيس الحكومة
رت  ي   هاذا يلزم رْ. خاصّة. وتنجّم زادة تحضّر تقارير نْش   تْنجّم ت تْنْش 

 الماليليّ ينظّم طريقة عمل وصلاحيات القضاء إ  القانون هو 

 .متاعوخدمة القضاة زادة وينظمّ و والإجراءات قدّام
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 القسم الثاني. المحكمة الدستورية

ة يعني ماهي المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلّ  .118الفصل 
 .لحتىّ سلطة سياسيةو تابعة لحتىّ إدارة وإلاّ وزارة

من عضو عندهم كفاءة، تسعة منهم  ش  متكوّنة من أثناوهي  
 ليّ عندهم عالأقل عشرين سنة خبرة .إ  في القانون  المختصين

رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء 

. كل واحد منهم يسمّي لّي يعيّنو أعضاء المحكمة الدستوريةإ  هوما 
يلزم يكونو مختصّين في القانون وهاذم  ثلاثة مالأربعة هاذمأربعة، 

 لمدة تسع سنين ما تتجدّدش. الكلّ يتسمّاو

، ويتعوّض سنينكلّ ثلاث من المحكمة هاذي أعضاء  أربعة بدّلويت
 سمّاتهمليّ إ  الأعضاء المستقيلين وإلاّ المتوفين على حسب السلطة 

 .هموعلى حسب إختصاص

الدستورية هوما إليّ ينتخبو رئيس من بيناتهم ويلزم أعضاء المحكمة 

 .يختاروه من بين المختصّين في القانون

أي  يخدموش وأعضاء المحكمة الدستورية ما ينجّم .119الفصل 
في الفترة إلّي يكونو فيها أعضاء في المحكمة  خدمة أخرى

 .الدستورية

تشوف  باش عندها الحقالمحكمة الدستورية  كان فمّة ما .161الفصل 

 بالنسبة ل:إذا كان تمّ إحترام الدستور 

إمّا رئيس الجمهورية رضوهم عليها عْ ي  ليّ إ  مشاريع القوانين  -
وإلاّ رئيس الحكومة وإلاّ ثلاثين نائب من مجلس نواب الشعب 

المجلس على مشروع  إلّي وافق من نهارتْ  سبعة أيامفي ظرف 
بعد ما  تْبدّلْ على مشروع قانون  وافقةالقانون وإلاّ من نهارتْ الم

 ،رجّعو رئيس الجمهورية
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 111 مشاريع القوانين الدستورية إلّي يتحدّث عليها الفصل -

 ،الدستور تبديلإجراءات و

ما عليها رئيس الجمهورية قبل  الّي يعرضهإ   تفاقيات الدوليةالإ -
 مشروع قانون الموافقة عليها،  يصحّح

وقتلّي في قضية معينة واحد من اكم لّي تبعثهالها المحإ  القوانين  -
المتقاضين يقول للقاضي إلّي باش يحكم عليه راهو القانون إلّي 

مخالف للدستور، وقتها المحكمة توقّف القضيةّ  باش تطبقّو عليّا

مخالف  بالحقّ وتسأل المحكمة الدستورية إذا كان القانون هاذا 
 للدستور وإلاّ لا.

ليّ يعرضو عليها رئيس إ  شعب النظام الداخلي لمجلس نواب ال -
 .المجلس

 .وتنجّم المحكمة تقوم بكل المهام الأخرى إليّ قال عليها الدستور

خمسة قرارها في ظرف  اخذتالدستورية المحكمة . 161الفصل 
 دستوريةإليّ يشكّك في الطّعن لّي جابولها إ  يوم من نهارتْ أربعين و

 ،القانون

يكونو بأكثر من نصف أعضائها يعني يلزم والقرار هاذا تاخذو 

 عالأقلّ. سبعةعليه موافقين 

 ي سألوها عليهلّ إ  النصّ يلزمو يقول إذا الدستورية قرار المحكمة 
ويلزم المحكمة تعللّ قرارها يعني يلزم  يتماشى مع الدستور وإلاّ لا

مْ وإلاّ ما إحْتْرمْش الدستور  .تبينّ علاش اعتبرت الن صّْ إحْتر 

في الرائد الرسمي للجمهورية ر ش  نْ ت  يلزم ت  رات المحكمة الدستورية قرا

 ، هموتنفذّ تحترمهم كل السلط في البلادويلزم  التونسية

المحكمة الدستورية  اخويوم من غير ما تأربعين خمسة و وإذا كان فات
لرئيس عليها  ضْ ر  عْ القانون إليّ تْ قرارها، يلزمها ترجّع مشروع 

 بالوقت. الجمهورية
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القانون ليّ مشروع إ  إذا كان المحكمة الدستورية قالت . 166الفصل 
و ع  موش دستوري وقتها يلزم يرجع لرئيس الجمهورية وهو يرجّْ 

على ويصلحّو ش يتناقش فيه مرة أخرى المجلس نواب الشعب ب
يعاود يلزمو  ،ما يختمو رئيس الجمهورية لْ ب  حسب قرار المحكمة. وقْ 

 يحترمتثبت إذا كان ولىّ ش تعاود المحكمة الدستورية بل يرجّعو

 .المجلسفيه  رْ ظ  بعد ما عاود نْ  الدستور

لدستور ا يتمْاشى معلّي المشروع إ  إذا كان المحكمة الدستورية قالت 

يوم أربعين خمسة وعتو لرئيس الجمهورية على خاطر تعدّاو وإلاّ رجّْ 
لمجلس  ورجّعرفضو ورئيس الجمهورية وهي ما خذاتش قرارها و

المجلس بدّل في المشروع باش يناقشو مرّة أخرى ونواب الشعب 

هاذاكا حاجات، في الحالة هاذي يلزم رئيس الجمهورية يعاود 
يعرضو على المحكمة الدستورية قبل ما يصحّحو باش تْثبتّْ إذا كان 

  .الحاجات إليّ بدّلها المجلس تحْتْرمْ الدستور وإلاّ لا

ة دفع بعدم دستورية ل للمحكمة الدستوريص  إذا كان وْ  .163الفصل 
ش الّي بإ  قال قدام القاضي إنّو القانون  واحديعني إنو ، قانون معينّ

بالمسألة هاذي للمحكمة مخالف للدستور والقاضي بعث عليه قو بّْ ط  ي  
 : الدستورية

الفصول إليّ قال كان في  ثبتّالمحكمة الدستورية في الحالة هاذي ما ت
إنجّمو نمدّوهم  رْ ه شْ  ثلاثةفي ظرف  وتاخو قرارها ،عليهم المتقاضي

تقول في قرارها علاش اعتبرت القانون إلّي  يلزمو شْه ر ستةّل

 .إلاّ لاالنازلة الأصلية يحترم الدستور وها القاضي متاع ولْ ه ثْ ع  بْ

 منفصول معيّنة  بمخالفةإذا كانت صرّحت المحكمة الدستورية 

 .طّبقهي إليّ ما عادش ت   كْ رْ ب  فإنّو الفصول هاذيكا للدستور القانون 

والطريقة إلّي لّي ينظمّ المحكمة الدستورية إ  القانون هو  .164الفصل 
 عو بها الأعضاء متاعها.تّْ م  تْ ي   إ ليّوالضمانات  تخدم بيها



 

 52 
 

 المستقلة  يةالباب السادس. الهيئات الدستور

 ىحتة يعني مستقلّ الدستور ها طّْ هاذي إليّ ح  الهيئات  .165الفصل 

. وكل هايو  ويقو   الديمقراطية يحميو مه تْ . مهم  خّل فيهمد  ما ت  سلطة 
 .م خدمتهمه لْ ل  ش تسهّْ االدولة ملزومة ب مؤسسات

أمورها ر ي س  ها تْ يخلّ تي لّ خاصة بيها إهالهيئات عندها شخصية 

ينتخبهم  ناسمن هاذي . تتكون هالهيئات وتتصرّف في فلوسها بنفسها
ون بالثلثين وإلا تنجّم تك مالنواب كبيرة بأغلبيةمجلس نواب الشعب 

تعمل كل هاذي الهيئات كل هيئة من . إلا بثلاثة أخماسبثلاثة أرباع و
 .في جلسة عامةفيه النواب  اهشوناقْ يعام تقرير للمجلس 

لّ القانون هو  لْ وشكون إمْ  هاذيهالهيئات  نو  ك  تْ من شكون ت  ي يقول إ  ثّ

ي  إ لّ الاشخاص  تمّ انتخابوكيفاش ي فيها ت تْنظّم  وها وكيفاشن  وّْ ك  ي 
 حاسب.تْ ت   كيفاشو

 هيئة الانتخابات. الأولالقسم 

المستقلة يا لها "الهيئة العيو  م  نس   إليّهيئة الانتخابات  .162الفصل 
ات بكل مراحل الانتخا راقبم وتْ ظ  ن  ، تْ لللانتخابات" خدمتها تعم

ى رايو في نص قانوني طش يعاطلبو فيه مالشعب بي ن  إ لّ والاستفتاء 

ات بو الانتخانّ إش تاخذو الدولة. هالهيئة تضمن للتوانسة اولا قرار ب
ليّ تقول على نتائج والهيئة هاذي هي إ   من غير غشّةشفّافة وتكون 

 .الانتخابات وإلاّ الاستفتاء

والاستفتاءات الانتخابات المتعلقة بهاذي هي إلّي تحطّ القواعد هيئة ال
 كاش عليها القانون. إليّ ما حْ و

ش ه يعني ما يلزمْ ين مستقلّ  من الناسنة من تسعة وّْ ك  هيئة الانتخابات مْ 
 افظنى حزب وإلاّ جهة سياسية ويلزم يكونو يكونو تابعين لحتّ 

وّنين  تكْ   مدةليخدمو في ميدان الإنتخابات، الأعضاء هاذم  دابالڨوم 

 .يتبدّلو ثلاثة منهم ميناكل عوسنين  ةستّ دوم تْ  وحدة
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 الاتصال السمعي البصري القسم الثاني. هيئة 

الراديوات الاتصال السمعي البصري إلّي هي هيئة هيئة  .167الفصل 
 هانيوتحس خدمة وسائل الاتصال هاذيتنظيم مهمّتها  ،والتلافز

 حرية وباش يلقاوْ ومهمّتها زادة ضمان حقّ الناس باش يعبّرو بكلّ 
وسائل إعلام متعدّدة ومتنوّعة موش الكلهّا تقول وتعاود نفس الكلام 

 . ينجّم الواحد يعطيها ثقة نظيفةلكن زادة وسائل إعلام 

لّي إ  لمتعلقة بتنظيم الميدان متاعها ولّي تحطّ القواعد اهاذي هي إ  هيئة ال
على كل مشاريع ما قالش عليها القانون ويلزم السلطة تشاورها 

 ختصاصها.إداخلة في  ليّإ  القوانين 

ين مستقلّ  من الناسمن تسعة نة وّْ ك  مْ  الإتصال السمعي البصريهيئة 
ى حزب وإلاّ جهة سياسية ويلزم يعني ما يلزمهش يكونو تابعين لحتّ 

وّنين  افظنيكونو  تكْ   مدةليخدمو في ميدانهم، الأعضاء هاذم  بالڨداوم 
 .يتبدّلو ثلاثة منهم ميناكل عونين س ةستّ دوم تْ  وحدة

 الانسانالقسم الثالث. هيئة حقوق 

حقوق احترام حريات و حقوق الإنسان هيئة تراقب .168الفصل 

والهيئة هاذي تعمل كل جهدها باش تق وّي الحقوق والحريات  الناس
فيما  هايوضعهم، ويلزم السلطة تاخذ راوتعطي أفكار لتحسين  هاذي

 .ختصاصهال في مجال إم  عْ ت  كل القوانين إليّ باش ت   يخصّْ 

حقوق إليّ ياقع فيها اعتداء على حالات التعمل الهيئة بحث في 
 كيما القضاء، يها للجهات المسؤولةتعدّ  لاّ إو ها حلّ قالْ ش تلْ اب الانسان

يعني ما يلزمهش يكونو ين مستقلّ  من ناسنة وّْ ك  مْ  حقوق الإنسانهيئة 
وّنين  افظنى حزب وإلاّ جهة سياسية ويلزم يكونو تابعين لحتّ  تكْ  وم 

 سنين. ةستدوم بركة تْ  مدةليخدمو في ميدانهم، الأعضاء هاذم  بالڨدا
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 المستدامة وحقوق الأجيال القادمةالقسم الرابع. هيئة التنمية 

التنمية المستدامة، السلطة ملزومة باش تشاور هيئة  .169الفصل 
ما زادة الأجيال آ وْ ه  ش الأجيال الحاضرة أك  م  ه  تْ  ى مالّ يعني التنمية إ  

قتصادية الأمور الإ ي تهمّ إ لّ  في مشاريع القوانين ،الجاية وحقوقها
لّ  والبرامجق بالبيئة ل  ع  تْ ي ت  إ لّ جتماعية ووالإ على هم الدولة لْ م  عْ ي ت  إ 

البلاد. وتعطي الهيئة  ةيمتن خمسة وإلا عشرة سنين مثلا فيما يخصّ 

 ها.مّْ ه  ي تْ إ لّ رايها في كل الأمور 

 من ناسنة وّْ ك  مْ هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة 

ى حزب وإلاّ جهة سياسية يعني ما يلزمهش يكونو تابعين لحتّ مستقلين 
وّنين  افظنويلزم يكونو  تكْ  في ميدانهم، الأعضاء هاذم  بالڨداوم 

  سنين. ةستّ دوم بركة تْ  مدةليخدمو 

 ومحاربة الفساد الرّشيدة ةكموالقسم الخامس. هيئة الح

مة الرّشيدة ومكافحة الفساد في وضع ك  تشارك هيئة الحوْ  .131الفصل 
سياسة الحوكمة الرشيدة يعني السياسة إليّ يشارك فيها المواطن 

البلاد بالحق، وإليّ قايمة على الإسْتحفاظ على فلوس الشعب وثروات 

م الناس كيفاش لّي باش تعل  وهي إ   ع تنفيذ السياسات هاذيوالهيئة إتْتاب  
 ،دو على الفساد ويقاوموهعْ بْهم ي  سْ ف  هوما نْ 

يو  مبادئ الشفافية والنزاهة  وهذا الكل ما هو ممكن إلاّ إذا نْقو  كان 
لّ ل قدّام الناس الكم  عْ ت  و كل شيء في السلطة يلزم ي  إنّ المساءلة يعني و

لمسؤولين في البلاد يكونو نظاف إنّو كلّ اراقبوه، ومو نْ جّْ ن  إباش 

 .في حق التوانسة غلطومو نحاسبوهم إذا كان ي إنجّّْ و

حث فيها بْدارة وعند الخواص وت  على حالات الفساد في الإ تلوّجالهيئة 

 .كيما القاضي نظر فيهاش ت  اي بلّ إها للسلط يمنها وتعدّ  قْ حق  تْ وت  

لّي إ  ل وم  عْ ت  ي الهيئة هاذي في القوانين إليّ باش ت  السلطة تاخذ رايلزم 
تعطي رايها في كيما يمكن للهيئة باش  ختصاصهاداخلة في إ
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ي يصدرها رئيس الحكومة لّ إ النصوص الترتيبية يعني النصوص
 .ختصاصهاإي داخلة في لّ وإ

يلزمهش يعني ما ين مستقلّ  من الناسمن تسعة نة وّْ ك  مْ هاذي هيئة هال
 افظنى حزب وإلاّ جهة سياسية ويلزم يكونو يكونو تابعين لحتّ 

وّنين  تكْ  تدْوم بركة  مدةليخدمو في ميدانهم، الأعضاء هاذم  بالڨداوم 

 .يتبدّلو ثلاثة منهم ميناكل عوسنين  ةستّ 

 الباب السابع. السلطة المحلية

و إنّ مركزية يعني اللاّ مة على أساس يالسلطة المحلية قا .131الفصل 
ها في المسائل سْ ف  ها بنْ سْ ف  حكم نْ يلزم تخليّ البلديات والجهات والأقاليم ت  

 .ليّ يضبطها القانونإ  ليّ تهمّها وإ  

ة جماعات محليّراب تونس على أساس ذي هي تنظيم تْ امركزية هاللاّ 
كا اوهكّ  القانون ود  يحدّْ ى إ لّ تقسيم الحسب  هات وأقاليمجتكون بلديات و

 ةهيجلو ةبلديي كل بلاصة في تونس تابعة في نفس الوقت لتولّ 
 قليم.لإو

 مالجماعات المحلية. يزيد يعمل أنواع أخرىيمكن للقانون 

ي لّ خاصة بيها إ  الجماعات المحلية عندها شخصية  .136الفصل 
 اذيّاها. والجماعات هسْ ف  أمورها وتتصرّف في فلوسها بنْ ر ي س  ها تْ يخلّ تْ 

 ومن غير ما حريةبإليّ حدّدهالها القانون  هامصالح رْ ي س  م وتْ ظ  ن  تْ 
 .ل فيها السلطة المركزيةخّ د  ت تْ 

 ة منن  وّْ ك  تْ م  مجالس روها يّْ س  ي   هذيّاعات المحلية االجم .133الفصل 

 .ةنتخبناس م  

هم السكان نْتخبوو المجالس متاع البلديات والجهات ين  وّْ ي يك  لّ إ  الناس 

 :تكون ذياه نتخاباتلااو
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يشاركو فيها من غير إقصاء على  معناها التوانسة الكلّ  : عامة
على أساس مرا ولاّ راجل وإلاّ  ليّ جاو منها وإلاّ إ  أساس الجهة 

إلاّ ما يعرف وأساس على  على أساس مسلم وإلاّ مش مسلم وإلاّ 
 ... يعرفش يقرا

ّ  حرة  س تشارك فيها من غير ضغط وبكل حرية.: معناها النا

ليّ يصوّت للمترشحين متاعو إ  ة: يعني الناخب هو بنفسو مباشر
 من غير وسيط.

باش ما يعرف  التصويتيلزمو يدخل للخلوة نهار يعني  سريّة:
 إختيارو. ى حدّ حتّ 

شريفة ومن غير تكون نزيهة : يعني المنافسة فيها بين المترشحين 

الإدارة ممارسات غير قانونية للتأثير على الناخبين وتكون فيها 
 الإنتخابية ماهيش منحازة لحتىّ مترشّح.

 فمةعباد الكلّ ول: يعني تكون قواعد الإنتخابات معروفة ل شفّافة
ومن غير هم يكون حساب النتائج قدّامملاحظين مالجمعيّات و

ورو تمكميك وتلْوعيب  .ز 

لّ اس النّ  لّ هي  ويةوالجه ةمجالس البلديالي ي فإ  ي في إ لّ الناس  تخبنْ ى ت  إ 
 مجالس الأقاليم.

ع اجالس متمفي ال وبلاصتضمن للشباب ع الانتخابات ي االقانون مت
 عات المحلية.االجم

 صلاحيات خاصة بيهاعات المحلية عندها االجم .134الفصل 

ْ ي ف إ ليّالسلطة  وصلاحيات تقسمها مع ها لْ م  لْ س  العاصمة وصلاحيات ت
 .فيها السلطة المركزية

وإلا الصلاحيات السلطة المركزية  ينْ ب  ها وينْ ب  ي إ لّ  الصلاحياتتوزيع 
يكون على أساس مبدأ التفريع يعني إلي تسلمّلها فيها السلطة المركزية 

تْ إ لّ ة تاخذ الاختصاصات المجالس المحليّإنّو  يعني بلغة أمورها  مّْ ه  ي 

 .ةأخرى السلطة المركزية تتخلى على الأمور إليّ تهمّ السلطة المحليّ
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لّ القواعد  م تحطّ ج  ن  تْ المحلية  عاتاالجم كاش عليها ي ما حْ إ لّ ها ومّْ ه  ي تْ إ 
 عات المحلية.اة للجمفي جريدة رسميّ رْ ش  نْ ت  ذي ت  اههالقواعد  ،القانون

 هادْ ح  ها و  يبْج  متاعها تْ عات المحلية عندها مداخيل االجم .135الفصل 
 على قدّ تكون  اذيّاه وهالمداخيل المركزيةالسلطة  هاالْ يه  ط  عْ ت  وفلوس 

 ها القانون.لْ اه  ط  عْ ي ي  إ لّ  الصلاحيات

 يلزم المركزيةها السلطة لْ اهط  عْ ت   كل صلاحية إلاّ و ةجديد صلاحيةكل 
 .المداخيلي زيادة ف هالْ قاب  ي  

 .الجماعات المحلية في فلوسها فْ رّ ص  تْ م كيفاش ت  القانون ينظّ 

 يتزيد ف المركزيةالسلطة على أساس مبدأ التضامن،  .132الفصل 
ش يكون ثمة عدل بين الجهات احتاجة بالم  عات المحلية افلوس للجمال

  الفقيرة والغنية.

 المصروف يقابل المدخول باش يكونتعمل اللاّزم  المركزيةالسلطة 

 لجماعة المحلية.ع اامت

 ويي م  ن  نْ ش امن مدخول الثروات الطبيعية ب ايْ ب  يمكن تخصيص 
 .الكلّ  هاتيالج

 حرية في الفلوس بكلّ  فْ ر  ص  ت  الجماعات المحلية ت   .137الفصل 
ويلزمها تحترم قواعد الحوكمة الرشيدة يعني في ميزانيتها  الموجودة

لّي قايمة على الإسْتحفاظ على لّي يشارك فيها المواطن بالحق، وإ  إ  
 القاضي المالي. راقبهاوي   فلوس الشعب وثروات البلاد

قبل ما الجماعات المحلية ما نجموش نراقبو خدمة  .138الفصل 

 اذا كانت مطابقة للقانون.من بعد باش انثبتو تعملها أما نجمو نراقبوها 

ة تستعمل طريقة تشريك المواطنين في عات المحليّاالجم .139الفصل 

يعني  ،ي المواطنين والمجتمع المدنيويلزم تخلّ اتخاذ القرار 
مية نتالها ويشاركوها في تحضير برامج يشوفو خدمت ،مثلا الجمعيات
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والكياسات  الخضراء والمساحاتكيما تنظيم البني  التهيئة الترابيةو
 كيما يقول القانون.تنفيذها يراقبو و

ها ضْ ع  رك مع بْاشتْ ت   وإلاّ عاون تْ م ت  نجّ الجماعات المحلية تْ  .141الفصل 
 . الكلم ه مّْ ه  فيها مصلحة تْ  حاجات وإلاّ ش تعمل برامج اب

شارك تْ ش ت  اب الخارجعلاقات مع  م تعملتنجّ عات المحلية اوالجم

 .عات أجنبية كيفهااجم مْع  عاون تْ ت  و

 ذا.اراكة والتعاون همتاع الشّ  القواعد ديحدّ  إ ليّ القانون هو

و م  سْ ها إ  لْ ث  م  عات المحلية هاذي عندها هيكل ي  االجم .141الفصل 
 و يلزم يكون خارج العاصمة.مقرّ و للجماعات المحلية الأعلىالمجلس 

لّ  بالأمور لْه ىتّْ ي  للجماعات المحلية  الأعلىالمجلس  ة يالتنم ى تهمّْ إ 

 مّْ ه  ي تْ وانين إ لّ ع القشاريهات ويعطي رايو في ميوالعدالة بين الج
 مج  ن  ي  و. كيف الزبلة والخروبة ةالمحليّ الماليةالتخطيط والميزانية و

ش يحضر اب يااذاالمجلس ه رئيس ىستدعيمجلس نواب الشعب 
 .نقاشاتو

عات المحلية اللجمن المجلس الأعلى و  ك  تْ ر كيفاش ي  يقرّ  إ ليّالقانون هو 

 .د المهام متاعويحدّ  إ ليّهو و

عات اين الجمي تصير مشاكل في الصلاحيات ب  وقتلّ  .146الفصل 

هو الاداري  السلطة المركزية، القاضي إلاّ مْع  و بعضها ب ينالمحلية 
 ف  ي   إ ليّ

 .اه  ظّْ

 الدستور تعديلالباب الثامن. 

ش يقترحو اثلث النواب عندهم الحق ب لاّ إرئيس الدولة و .143الفصل 
 .لْ ب  قْ  ىد  ع  تْ ي   الجمهوريةرئيس  ومقترح ،رالدستوفصول مفي  تبديل

على المحكمة يلزم يعرض رئيس مجلس نواب الشعب  .144الفصل 
يها اش تعطي راالدستور بفصول مترح لتبديل قكل م الدستورية
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لّيمالحاجات  شْ س  م  ذا ما ي  ااذا كان المقترح هوتقول   يمنعالدستور  إ 
 تبديلها.

اب و  تيصو   يْ كل ش لْ ب  قْ  ي بدْ امجلس نواب الشعب  بأكثر من نصف ن و 
 . الدستوري على فكرة التبديل ف

ين من النواب لث  قو ث  ستور يلزم يوافْ و فصول مالد  ل  دّْ ب  تْ د، باش ي  عْ ومن ب  

يسأل ستفتاء يعني يه عالإدّ ع  ي   الجمهوريةرئيس  ينجّمو. على الأقل
على بعد ما يوافقو ثلثين من النواب  لا إذا كان موافق وإلاّ  الشعب

ي يوافقو عليه وقتلّ كان تبديل ال ىما يتعدّ  ذيافي الحالة هو ،الأقل
 . الاستفتاء عالأقلّ كو في ي شارْ إ لّ  توانسةنصف ال

 الختاميةالتاسع. الفصول  بالبا

يعني  الدستورم   ل هي جزءالأوّ م  ي جات إ لّ لتوطئة ا. 145الفصل 
 وها عليه.ل  صْ فْ وش ن  م  جّْ نّْ اومو ت  ع  تابْ

و في نحطّ  نالزمذا ياهستور الد  فصل م  و ر  سّْ ف  نْ  يوْ ج  نْ  يك .142الفصل 
 .ل خرى الكل الفصول بالنا

ما قال الفصل يو كل  ك  ى الدستور لْ لالموافقة ع مّْ ت  إ  بعد ما  .147الفصل 

لّ متاع القانون الثالث  تمع جْ ، ي  العموميةم بصفة مؤقتة السلط ظ  ين   اي جإ 
رئيس الدولة ورئيس  حْ ش يصح  اعة بمْ ج  رف ظالمجلس التأسيسي في 

لّ . ورئيس المجلس هو المجلس ورئيس الحكومة الدستور يعطي ى إ 
. د الرسميمالراي خاص عددفي  شرونْ ت  ش المطبعة الرسمية بذن لالإ
للناس  ولرئيس المجلس يق .رْ ش  نْ ت  ماي   بدوقابل للتنفيذ  دا الدستوربْي  

 . رْ ش  نْ ت  ش ي  اوقتاش ب

  الانتقالية الأحكام. العاشر بالبا 

التنظيم م   12و 15و 1و 2و 5 و بالفصولم  دْ خْ و ن  ل  مْ ك  نْ  .1. 148الفصل 
 بو مجلس نواب الشعب الجديد.خْ ت  نْ ى ن  المؤقت للسلط العمومية حتّ 
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و  مْل و ن خْدْم  ى مالتنظيم المؤقت للسلط العمومية حتّ بالفصل الرابع نكْ 
تاريخ نشر الدستور  ،فيفري 11ما من انتخاب مجلس نواب الشعب. آ

ترح المق إلاّ إذا كانل حتى مقترح قانون من عند النواب ب  قْ تْ ما عادش ي  
م ه لْ م  ي عْ لّ الهيئات إ   لاّ إالعدالة الانتقالية و لاّ إالانتخابات و إمّا مّ ه  ي  

 المجلس التأسيسي.

و  ن خْدْم  مْل و  مالتنظيم  62و 11و 13و 16و 11و 11و 4و 4 بالفصولنكْ 
بو رئيس الجمهورية كما يقول خْ ت  نْ المؤقت للسلط العمومية حتى ن  

 الى جات بعدو.متع الدستور والفصول  41الفصل 

و  مْل و ن خْدْم  مالتنظيم المؤقت للسلط  61و 14و 11و 14بالفصول نكْ 
 ل حكومة على ثقة مجلس نواب الشعب.ل أوّ حصّ تْ ى ت  العمومية حتّ 

ة القوانين ويراقب الحكوم ل المجلس الوطني التأسيسي يحطّ م  ك  ي  
قال عليها التنظيم المؤقت للسلط  ويستعمل الصلاحيات الانتخابية إ ليّ

 بو مجلس نواب الشعب.خْ ت  نْ ى ن  العمومية والقوانين الأخرى حتّ 

 بالطريقة هاذي : ذْ ف  ن  تْ ا ت  د  بْكروها ت  ذْ باش ن   إ ليّ. الفصول 6

 53لاّ الفصول السلطة التشريعية إ مّْ ه  ي تْ إ لّ قو فصول الباب الثالث بّْ ط  نْ 

ق بالحكومة من يوم والقسم الثاني مالباب الرابع المتعلّ  55و 51و
 نتخابات تشريعية.ل إع أوّ اعلى النتائج مت الإعلان

ليّ ي  ل مالباب الرابع وّ نطْ بقّْو فصول القسم الأ لاّ رئيس الجمهورية إ مّْ ه  إ 
ل انتخابات ع أوّ االاعلان على النتائج مت من نهارتْ  45و 41 الفصول

رئيس  في ما يخصّْ  إلاّ  45و 41 الفصولبقّْو نطْ  رئاسية. وما 

 وه انتخاب مباشر.ب خْ ت  نْ ش ن  اي بإ لّ الجمهورية 

القضاء العدلي  مّْ ه  ي ي  إ لّ ل مالباب الخامس وّ نطْ بقّْو فصول القسم الأ

 نْ و  ك  تْ ي   وقتليّ 111و 111و 114و 111الفصول  والإداري والمالي إلاّ 
 المجلس الأعلى للقضاء.
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ي ه مّْ المحكمة ي لّ إ  فصول القسم الثاني مالباب الخامس نطْ بقّْو 
 ن المحكمة الدستورية.و  ك  تْ ت   ليّ، وقت111لاّ الفصل الدستورية، إ

و ب خْ ت  نْ ن   ليّالهيئات الدستورية وقتي ه مّْ  إ ليّفصول الباب السادس نطْ بقّْو 
 مجلس نواب الشعب.

و ل  مْ عْ ن   ليّالسلطة المحلية وقتإ ليّ ي ه مّْ فصول الباب السابع نطْ بقّْو 

 ها.مْ ظ  ن  تْ  إليّالقوانين 

من تكوين  شْه رْ . تصير الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد أربع 3

 في كل الحالات قبل ما يوفى عاما المستقلة للانتخابات والهيئة العلي
6111. 

نتخابات رئاسية من ل إترشحين في أوّ التزكية يعني مساندة الم   مّْ ت  . إ4

من عدد مالناخبين المسجلين  إلاّ نواب بالمجلس الوطني التأسيسي و
 نتخابية كيما يقول القانون الانتخابي.ي القائمة الإف

ن و  ك  تْ نتخابات التشريعية يلزم ي  من تاريخ الإ رْ ه رف ستة شْ . في ظ5
ذي نتخابات هافي ظرف عام من تاريخ الإالمجلس الأعلى للقضاء و

 ن المحكمة الدستورية.وّ ك  تْ يلزم ت  

و المرة الأولى والثانية ثلث أعضاء المحكمة الدستورية د  دّْ ج  ش نْ ا. ب2
وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة 

 وْ اي تسمّ إلّ عضاء ة بين الأع  رْ ملو الق  عْ ت  سْ الرشيدة ومكافحة الفساد ن  
 لش فيها الرئيس.دخ  ما ي  رعةولى والق  المرة الأ  

المجلس الوطني  نْ كو  من ختم الدستور ي   رْ ه شْ رف ثلاثة . في ظ7

كان مشاريع  إذاراقب التأسيسي بقانون أساسي هيئة وقتية باش تْ 
 من : نْ و  ك  تْ لا. والهيئة هاذي ت   إلاّ م الدستور ور  تْ حْ القوانين ت  

 يكون رئيس، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، -

 يكون عضو، ،الإداريةيس الأول للمحكمة الرئ -

 يكون عضو، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، -
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م رئيس المجلس الوطني يه  مّْ س  القانون ي  ي مختصين ف ةثلاث -
 .التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

 راقب دستورية القوانين.م تْ ج  ن  رى الكل معادش تْ خْ المحاكم الأ  

 و محكمة دستورية.ل  مْ عْ ي ن  ها وقتلّ تْ م  ه  وفى م  الهيئة هاذي ت  

ى لين ها حتّ تْ م  دْ شراف على القضاء العدلي خ  ل الهيئة الوقتية للإم  ك  . تْ 8
 .و مجلس القضاء العدلين  وّْ ك  نْ 

و ب خْ ت  نْ ى ن  ها حتّ تْ م  دْ الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري خ  تكْ م ل و

 هيئة الاتصال السمعي البصري.

وا م  ي ظلْ لّ محاسبة إ   مّْ ه  ي تْ العدالة الانتقالية إلّ  قْ ب ط  الدولة يلزمها تْ . 9

حقوق المظلومين كيما يقول القانون  عْ جّ ر  عليهم وتْ  اوْ د  ع  التوانسة وتْ 
القانون الجديد ما  إ لّيو ول  ق  وش نْ م  جّْ نّْ نتقالية ما إوفي تطبيق العدالة الا

 وإلاّ  لْ ب  قْ  وْ فْ  المجرمين خذاو ع  لّا ة وإشْ على الجرايم القديمقْ ب ط  ي  

ات عليهم الجريمة والعقاب تعدّ  إلاّ و لْ ب  فيها القاضي قْ  مْ ك  الجريمة حْ 
 مدة طويلة.

ل . 149الفصل  م  دم خدمتها حسب القانون خْ المحاكم العسكرية ت  تكْ 
  مالدستور. 111ل كيما يقول الفصل دّ ب  تْ ي   ى لينْ متاعها حتّ 

  ربيّ يوفقنا وانشالّله 

 


